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الحقوق محفوظة

لا يسمح بإعادة إصدار هذا المؤشر، أو أي جزء منه أو تخزينهما في نطاق استعادة المعلومات، 

. أو نقلهما بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المركز
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كفاءة–تعريف بمركز مؤشر الأداء 

اجتماعيةتنمويةكمبادرة2020عامفيكفاءة-الأداءمؤشرمركزتأسس

استراتيجيةرؤىلتقديم"والعملالفكرمركز"نموذجوفقتعملرائدة،واقتصادية

ورفعالمؤسساتتمكينإلىجوهريةبصفةالمركزويهدفمتكاملة،ميدانيةوحلول

الممكنة،والمساءلةالشفافيةمبادئتعزيزخلالمنالمحلية،المجتمعاتكفاءة

عدالةأكثرأردنبناءفيبفاعليةتسهمالتيالمستدامةالحلولمنحزمةوتطوير

.الشاملللتحديثالوطنيةالتطلعاتمعينسجموبماوازدهاراً،

منأيبدوالمستدامالحقيقيالتغييربأنمعرفيويقينراسخإيمانمنعملناينطلق

نينالأفراد علىتقومرصينةحوكمةمنظومةومنالابتكار،علىالقادرينالمُمكَّ

استراتيجيدمجإحداثخلالومنالمعلومات،إلىالحروالوصولالمطلقةالشفافية

اركيةالتشالمجتمعيةالمشاريعوبينالبياناتتحليلعلىالقائمالعلميالبحثبين

ثقافةترسيخإلىكفاءة-الأداءمؤشرمركزفينسعىكما.للقطاعاتالعابرة

بعدالةالتنميةثمارتوزيعيضمنالذيالشاملالنمووتحقيقالمؤسسيالابتكار

.وكفاءة

ملنعبلالتحديات،وتوصيفالواقعبرصدنكتفيلاكفاءة-الأداءمؤشرمركزفيإننا

معمقةسياساتيةدراساتتقديمعبرالمستقبل،صناعةفياستراتيجيكشريك

صادية،والاقتوالتربويةالاجتماعيةالمجالاتمختلففيالوطنيللأداءدقيقوتشخيص

رارالقصناعيديبيننضعولذلك،"تطويرهيمكنلاقياسه،يمكنلاما"بأننؤمنحيث

تجويدإلىتهدفدقيقةأداءومؤشراتعلميةقياسأدواتالمدنيوالمجتمع

.العالميةالمؤشراتفيالأردنيةالدولةتنافسيةوتعزيزالوطنية،المخرجات

المهندس معاذ المبيضين-الرئيس التنفيذي
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فريق المؤشر

البحث والتحليل

غفران أحمد أحمد الضمور

حسنسديل  ميس القطارنة

مؤيد العزام حنان باقي

إيناس العجارمة

الإشراف العام

معاذ المبيضين يحيى شقير
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الملخص التنفيذي

واقعتشخيصإلىتهدفومنهجيةوطنيةقياسأداةالعامةالحرياتمؤشريُعد

هجينةمنهجيةإلىمستنداً العامة،الانطباعاتعنبعيداً والسياسيالمدنيالفضاء

الدوليةالمؤشراتومنهجيةالحقوقيةللمؤشراتالمتحدةالأممإطاربينتدمج

الرأيحرية)هيرئيسيةمحاورخمسةيقيسالذيالمؤشر،خلصوقد.المركبة

إلى،(لالتنقوحريةالسلمي،والتجمعالقانون،وسيادةالسياسية،والمشاركةوالتعبير،

."متذبذبةحرياتمنظومة"تصنيفضمنالأردنيضعمما،%53.9بلغتكليةنتيجة

وريةدستضماناتالدولةتمتلكحيث؛"القلقالاستقرار"منحالةالنتيجةهذهوتعكس

فيعوتراجإجرائيةامتثالبفجواتتصطدمأنهاإلا،(بنيويةحماية)متقدمةوتشريعية

.الواقعأرضعلىالملموسةوالنتائجالفعليةالضمانات

افبينمإجرائي؛بنيويوخلل"هيكليانفصام"عنللمحاورالمعمقالتحليلويكشف

الصلبة،الدستوريةالأرضيةبفضل%69.8بنسبةأداءأعلىالقانونسيادةمحورسجل

القيودنتيجة%44.7بنسبةنتيجةأدنىالسلميالتجمعفيالحقمحورسجلفقد

فجوةأوسعالتنقلحريةمحورأظهركما.مضمونهمنالحقتفرغالتيالإدارية

مثلالإداريةالإجراءاتوتغولالدستوريالنصهيبةبين(0.33)المؤشرفيتنفيذية

.الجبريةالإقامة

حالةمنتعانيالأردنيةالحقوقيةالمنظومةأنالرقميةالمعطياتهذهوتؤكد

طلبيتمما،"التشريعيةالوعودحيزفيمحبوسة"الحقوقتجعلالتي"النصيالتفوق"

منالحرياتانتقاللضمانالقضائيةالرقابةتعزيزعبروالتنفيذالامتثالفجواتردم

.ومستقرةمعاشةحقوقإلىساكنةنصوص
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قائمة المحتويات

العامـةالحرياتلمؤشـرالعامالإطـار

1 المقـدمـة 1.

4 إطـار المؤشـر .2

4 الإطار المفاهيمي والمرجعية المعيارية والحقوقية للمؤشر  1.2

7 منهجية بناء المؤشر 2.2

8 هيكل المؤشر 3.2

10 طريقة القياس والترميز والتجميع 4.2

14 مصادر البيانات 5.2

للمؤشـرالرئيسيـةالمحـاور

15 الرأي والتعبيرحرية 1.3

20 المشاركة السياسية 2.3

25 سيادة القانون 3.3

30 الحق في التجمع السلمي 4.3

35 حرية التنقل 5.3

والدلالاتالنتائـج

39 هيكل قياس سمات المحور-حرية الرأي والتعبير 1.4

41 هيكل قياس سمات المحور-المشاركة السياسية  2.4

43 هيكل قياس سمات المحور-سيادة القانون  3.4

45 هيكل قياس سمات المحور-السلمي التجمع 4.4

47 هيكل قياس سمات المحور-حرية التنقل 5.4

49 قراءة في النتائج الكلية لمؤشر الحريات العامة 5.

50 جدول النتائج الكلي  1.5

51 النتيجة الكلية وتصنيف منظومة الحريات  2.5
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الجداول

6 مستوى المرجعية ومضمونها، وطريقة قياسها  (1)

7 المؤشرمراحل ومضمون منهجية  بناء  (2)

8 تطبيقهاالقاعدة المنهجية وطريقة  (3)

8 ووظيفتهامستويات القياس  (4)

9 للمحاورمجال القياس العام  (5)

10 العمليةمراحل القياس ومخرجاتها  (6)

11 المنهجيةمقياس الترميز ودلالته  (7)

11 الحسابمستويات التجميع وطريقة  (8)

12 الوصفيةنطاق الدرجات والقراءة  (9)

16 السنواتدرجة المؤشرات الدولية والمحلية خلال عدد من  (10)

17 17و 15خلاف المادتين 2024الأحكام بالقضايا المرفوعة لعام نتائج  (11)

36 التنقلالتصنيف التاريخي للأردن ضمن مؤشر حرية  (12)

39 "حرية الرأي والتعبير"هيكل قياس سمات المحور الأول  (13)

39 "حرية الرأي والتعبير"نتائج ودلالة محور  (14)

41 "المشاركة السياسية"هيكل قياس سمات المحور الثاني  (15)

41 "المشاركة السياسية"نتائج ودلالة محور  (16)

43 "سيادة القانون"هيكل قياس سمات المحور الثالث  (17)

43 "سيادة القانون"نتائج ودلالة محور  (18)

45 "الحق في التجمع السلمي"رابعالهيكل قياس سمات المحور  (19)

45 "الحق في التجمع السلمي"نتائج ودلالة محور  (20)

47 "حرية التنقل"هيكل قياس سمات المحور الخامس  (21)

47 نتائج ودلالة محور حق التنقل (22)

49 النتيجة الكلية للمؤشر ضمن مستويات منظومة الحريات (23)

50 نتائج ودلالات النتائج للسمات والمحاور والفجوات (24)

52 بينهمالدرجة الكلية للمتوسط العام للسمات والفجوة  (25)
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المقدمة. 1

ة فـي تُعدّ الحريات العامة أحد المداخل الأساسية لقياس جودة الحياة السياسية والمدني

ــر فقــط عــن نطــاق الحقــوق المقــررة للأفــراد فــي النصــوص  أي مجتمــع، لأنهــا لا تعبّ

ك الدستورية والقانونية، بل تكشف أيضاً عن قـدرة المؤسسـات العامـة علـى تحويـل تلـ

ر الحقوق إلى ممارسات مضمونة، وإجراءات عادلة، وفضاء عام يتيح المشـاركة والتعبيـ

ومـن هـذا المنطلـق، لـم تعـد دراسـة الحريـات . والتنظيم والتنقل دون قيود غير مبـررة

ين العامة مسألة وصفية أو قانونية بحتة، بل أصبحت ضرورة منهجيـة لفهـم العلاقـة بـ

الدولــة والمجتمــع، وقيــاس مــدى اتســاق السياســات العامــة مــع الالتزامــات الحقوقيــة 

.والمعايير الدولية ذات الصلة

ينطلق مؤشر الحريات العامة من الحاجة إلى بناء أداة قياس وطنيـة وحقوقيـة منظمـة

عيـداً تساعد على قراءة واقع الحريات العامة بصورة علمية قابلة للمقارنة والتحديث، ب

نات برصـد وجـود الضـمالا يكتفي المؤشـر عن الانطباعات العامة أو التقييمات الجزئية، و

القانونية، بل يسعى إلى اختبار فاعليتهـا فـي التطبيـق، ومـدى انعكاسـها علـى تمتـع

وبذلك، يتعامل المؤشر مع الحريـات. الأفراد والجماعات بحقوقهم في الواقع العملي

العامــة باعتبارهــا منظومــة مترابطــة تشــمل القاعــدة القانونيــة، والإجــراء المؤسســي، 

الإداري والنتيجة الملموسة، لا باعتبارها حقوقاً منفصلة أو نصوصاً مستقلة عن سياقها

.والسياسي والاجتماعي

إلى منهجية هجينة تجمع بين الإطار الحقـوقي لمؤشـرات حقـوقمؤشرالاستند هذيو

الإنسان الـذي طورتـه الأمـم المتحـدة، والقـائم علـى التمييـز بـين المؤشـرات الهيكليـة

ــاس والتجميــع  ــة التنظــيم والقي ــائج، وبــين طريق ــة ومؤشــرات النت ــرات العملي ومؤش

 Human Freedom"المعتمـدة فـي المؤشـرات الدوليـة المركبـة، ولا سـيما منهجيـة

Index" في تحويـل المعطيـات النوعيـة والكميـة إلـى درجـات معياريـة قابلـة للتجميـع

ويتيح هذا الدمج بناء مؤشـر يحـافع علـى الصـرامة الحقوقيـة فـي تحديـد .والمقارنة

ة مضمون كل حق وسماته الأساسية، وفي الوقت نفسه يوفر إطاراً رقمياً واضحاً لقـراء

.الأداء العام، واحتساب درجة كل محور، ثم الوصول إلى درجة كلية للمؤشر

قيـاس الحريـات العامـة لا يمكـن أن يقـوم علـى سـؤال بأنأهمية هذه المقاربة تكمن

ن واحد أو مصدر واحد للبيانات، لأن الفجوة بـين الـنص والتطبيـق قـد تكـون واسـعة، ولأ

لـة، التمتع الفعلي بالحق يتأثر بعوامـل قانونيـة وإداريـة ومؤسسـية واجتماعيـة متداخ

ؤسسـي، مستوى الالتزام القانوني والم: لذلك يميّز المؤشر بين ثلاثة مستويات متكاملة

ــزام،  ــذ الالت ــات لتنفي ــلطات والمؤسس ــذلها الس ــي تب ــدخلات الت ــد أو الت ــتوى الجه ومس

ومستوى الأثر الفعلي الذي يلمسه الأفـراد عنـد ممارسـة الحـق، وهـذا التقسـيم يمـنح

الخلل؛ هـل هـو فـي الإطـار التشـريعي، أم فـي ضعقدرة أعلى على تحديد مومؤشرال

.الإجراءات والممارسات، أم في النتائج والضمانات الفعلية

ات يعتمد المؤشر في بنيته الموضوعية على خمسة محـاور رئيسـية تمثـل جـوهر الحريـ

نونحرية الرأي والتعبير، والمشاركة السياسية، وسيادة القا: العامة محل القياس، وهي
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هذهاختيرتوقد.التنقلوحريةالسلمي،التجمعفيوالحقالإجرائية،والضمانات

رةمباشوترتبطوالسياسي،المدنيللفضاءالعمليةالبنيةمعاً تشكللأنهاالمحاور

الخاصالدوليوالعهدالإنسانلحقوقالعالميالإعلانفيالمحميةبالحقوق

ةعامتعليقاتمنالمتحدةالأممهيئاتعنصدروبماوالسياسية،المدنيةبالحقوق

المحاورهذهأنكماعليها،المشروعةالقيودوحدودالحقوقهذهنطاقتفسر

جهة،منالعامةالإدارةومتطلباتالعامالنظامحمايةبينالتوازنبفحصتسمح

والوصولوالاحتجاجوالحركةوالمشاركةالتعبيرفيوالجماعاتالأفرادحريةوضمان

.أخرىجهةمنالعدالةإلى

رمؤشالأجزاءبينالاتساقتضمنموحدةبنيةوفقمحوركلمعالمؤشراهذتعاملي

ثمه،ونطاقالحقبتعريفالبنيةهذهتبدأوالمختلفة،الحقوقبينالمقارنةوقابلية

محوركليتضمنكما.الأساسيةسماتهوبيانوالوطنية،الدوليةمرجعيتهتحديد

نتائجإدخاليمكنبحيثللدرجات،مخصصاً وجدولاً بياناتومصادرتركيزمجالات

لاواضحإطارضمنلاحقاً الوثائقيةوالمراجعاتالخبراءومقابلاتالتركيزمجموعات

قابلاً ومنهجياً تحليلياً أساساً يشكلالحاليالنصفإنثم،ومن.المنهجيةبتماسكيخل

.النهائيةالنتائجواعتمادالميدانيةالبياناتجمععمليةانتهاءبعدللاستكمال

إلىبلالعامة،الحرياتحالةحولومجردعامحكمإصدارإلىالمؤشريهدفولا

وأولوياتوالفجواتالأداءمستوياتفهمعلىتساعدتشخيصيةقراءةتقديم

وقيةالحقالمفاهيمتحويلعلىقدرتهفيتكمنللمؤشرالأساسيةفالقيمةالتطوير،

ةمنظممصفوفةإلىالمتفرقةالنتائجوتحويلللقياس،قابلةأسئلةإلىالواسعة

علىالمدني،المجتمعومؤسساتالمعنية،والجهاتوالباحث،القرار،صانعتساعد

خطلبناءأساساً الأولىنسختهفيالمؤشريوفركماوالقصور،القوةنقاطتحديد

مؤسسيةوالالقانونيةالبيئةفيالتحولاتبتتبعيسمحبمادورياً،تحديثهيمكنأساس

.العامةبالحرياتالأفرادتمتععلىالعامةوالسياساتالإصلاحاتأثروقياس

منظومةتطويربمسارالمباشرارتباطهمنكذلكأهميتهالمؤشراهذكتسبي

نعمعزولاً مجالاً ليستالعامةفالحرياتالعامة،والمشاركةالقانونوسيادةالحوكمة

المواطنبينالثقةبناءشروطمنشرطهيبلالمؤسسي،الاستقرارأوالتنمية

كانتوكلماالعام،الشأنفيالمشاركةوتوسيعالمساءلة،وتعزيزوالمؤسسات،

قدرةازدادتالنتيجة،فيوملموسةالإجراء،فيمضمونةالنص،فيواضحةالحقوق

تحويلوعلىوسلمية،قانونيةأطرضمنالاختلافإدارةعلىوالمجتمعالدولة

.للتوترمصدرإلىلاللإصلاحرافعةإلىالعامةالمشاركة

عيةالمرجبينيجمعالعامة،الحرياتمستوىقياسلعلمياً إطاراً ليضعالمؤشرهذايأتي

متقديفيسهمتومنظمة،عمليةقياسداةلأالوطنيوالاحتياجالدوليةالحقوقية

ةالقائموالسياساتالعامالنقاشدعموفيالعامة،الحرياتواقععندقةأكثرصورة

لاذلك،وب.للتنفيذقابلةوإجرائيةومؤسسيةتشريعيةتوصياتبلورةوفيالأدلة،على

ق،الحقوترسيخعلىتساعدوتقييميةمعرفيةأداةبلذاته،بحدغايةالمؤشريكون

.والبياناتالمعاييرمنواضحةقاعدةعلىالعامالأداءوتطويرالثقة،وتعزيز
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الاستراتيجيةهتوأهميمؤشرالمدخل1.1

قياسعلىقادرةومنهجيةعلميةأداةبناءإلىالحاجةسياقفيمؤشرالاهذأتيي

نتاجإنحووتتجهالجزئية،والانطباعاتالعامالوصفتتجاوزبصورةالعامةالحرياتواقع

المداخلأحدبوصفهاالعامة،فالحريات.والتحديثوالمقارنةللتحقققابلةمعرفة

مناتقييمهيمكنلاالعام،وبالمجالالعامةبالمؤسساتالفردعلاقةلفهمالأساسية

سياقهاعنبمعزلالمنفردةالوقائعخلالمنولاوحدها،القانونيةالنصوصخلال

بينيربطمركبمؤشرلتطويرضرورةالتنطلقهناومن.والمعياريالمؤسسي

تقديمبيسمحبماالممارسة،وواقعوالسياسات،التشريعاتوبنيةالحقوقية،المرجعية

.يهافوالقصورالقوةومجالاتالعامةللحرياتالفعليةالحمايةلمستوىمتوازنةقراءة

ندستتالعامةلحرياتامستوىلقياسأداةإعدادفيمؤشرللالمركزيةالغايةتتمثل

فرعيةومؤشراتمحاورإلىالإطارهذاويترجمواضح،وحقوقيمفاهيميإطارإلى

ائية،نهرقميةدرجةإنتاجعلىالمؤشرهدفيقتصرولاللتطبيق،قابلةقياسوأسئلة

ممارسةفيتؤثرالتيالعواملفهمعلىتساعدتشخيصيةأداةبناءإلىيمتدبل

جوالنتائالمؤسسيوالتطبيقالقانونيالنصبينالفجواتوتحديدالعامة،الحريات

مترابطةمنظومةباعتبارهاالعامةالحرياتإلىينظرالمؤشرفإنولذلك،.الواقعية

رائية،الإجوالضماناتالقانونوسيادةالسياسية،والمشاركةوالتعبير،الرأيحريةتشمل

بلمنفصلة،بصورةتعمللامحاوروهيالتنقل،وحريةالسلمي،التجمعفيوالحق

.والانصافوالحمايةالمشاركةعلىوالجماعاتالأفرادقدرةفيمنهاكليؤثر

العامةالحرياتمعتعامليلاكونهمنمؤشرالالهذالاستراتيجيةالأهميةتكمن

العامالمجالجودةلتحليلمدخلاً باعتبارهاوإنمامجرداً،حقوقياً موضوعاً باعتبارها

ونيةقانأودستوريةنصوصفوجودوالمؤسسية،القانونيةالضماناتفاعليةومستوى

الحماية؛مستوىعلىللحكموحدهيكفيلالكنهمهماً،شرطاً يمثلالحقوقتكفل

نالطعوإمكانيةوتناسبها،القيود،بوضوحمرتبطةللحقالعمليةالقيمةبقىتإذ

ممارسةعلىالأفرادقدرةومدىتطبيقها،تراقبالتيالجهاتواستقلالفيها،

سعيهامنأهميتهاالدراسةتكتسبوبذلك،.تعسفأوتمييزأوخوفدونحقوقهم

الحق،يُنظمكيف:أعمقسؤالإلىعليه؟منصوصالحقهل:سؤالمنالانتقالإلى

؟تحققهمستوىتعكسالتيالنتائجوماتحميه،التيالضماناتومايُمارس،وكيف

ومنظماتوالبحثيةالرقابيةوالمؤسساتالقرارلصانعيناظماً إطاراً لمؤشرايوفر

حديدوتالإصلاحيةالأولوياتترتيبعلىتساعدمركبةقراءةيتيحإذالمدني،المجتمع

توصيفاً أوعاماً حكماً يقدملافالمؤشر.تطويرأومراجعةإلىحاجةالأكثرالمجالات

يسمحبماوالتجميع،للترميزقابلةمؤشراتخلالمنمحوركلتحليليتيحبلإنشائياً،

يجعللأنهالنهجهذاقيمةوتزدادمجال،كلداخلالتراجعأوالتحسنمصادربإظهار

تالإصلاحاأثرمتابعةأمامالمجاليفتحالذيالأمرالزمن،عبرللتكرارقابلاً القياس

ةقاعدوبناءوالممارسة،الحمايةمستوىفيالتغيرورصدوالمؤسسية،التشريعية

.العامةالحرياتحولتراكميةمعرفية
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لحقوقالمعياريةالمرجعيةبينالجمعإلىالمنهجيةأهميتهفيمؤشرالستنديو

ييربالمعاارتباطهعلىالمؤشريحافعناحية،فمن.المركبةالمؤشراتومنطقالإنسان

ناحيةومنعليها،المشروعةالقيودوحدودالحقوقمضمونتحددالتيالحقوقية

لمحاورامنتبدأمستوياتعبرللتطبيققابلةقياسبنيةإلىالمعاييرهذهيحولأخرى،

.البياناتومصادرالقياسأسئلةإلىوصولاً الفرعية،والمؤشراتالسماتثمالعامة،

بقاءيمنعكمامجردة،كميةمؤشراتفيالعامةالحرياتاختزالالربطهذاويمنع

.للتحققالقابلغيرالعامالخطابمستوىفيالتحليل

المؤشرإطار.2

للمؤشروالحقوقيةالمعياريةوالمرجعيةالمفاهيميالإطار1.2

مؤشريمنحالذيالأساسوالحقوقيةالمعياريةوالمرجعيةالمفاهيميالإطاريمثل

أواجتماعيةظواهريقيسلافالمؤشرالعلمية،ومشروعيتهمعناهالعامةالحريات

بلالحريات،تجاهالعامالانطباعأوالرضامستوىبتتبعيكتفيولامنعزلة،إدارية

بالالتزاماتالمفهومهذاويرتبطالعامة،للحرياتمحددحقوقيمفهوممنينطلق

توافرهاالواجبوالضماناتتنظيمهوحدودالحقمضمونتحددالتيوالمعايير

يةمنهجوبينالعامالمؤشرإطاربينالوصلحلقةالقسمهذايشكلوبذلك،.لحمايته

.اللاحقةالأقسامفيستُعرضالتيوالقياسالبناء

التيوالسياسيةالمدنيةالحقوقمجموعةالمؤشراهذفيالعامةبالحرياتيقصد

داخلوالسياسيوالاجتماعيالقانونيوجودهمممارسةوالجماعاتللأفرادتتيح

استخدامفيالتعسفعدموتضمنالإنسانيةالكرامةتحفعبصورةالعام،المجال

والتعبير،الرأيحريةالحالي،المؤشرنطاقفيالحرياتهذهوتشملالسلطة،

التجمعفيوالحقالإجرائية،والضماناتالقانونوسيادةالسياسية،والمشاركة

السلطةتمنحهاامتيازاتبوصفهاالحقوقهذهتُفهمولا.التنقلوحريةالسلمي،

وإنفاذهاوحمايتهااحترامهاالدولةعلىيتعينأصليةحقوقاً بوصفهابلللأفراد،

.الإنسانلحقوقالدوليةوالمعاييرالقانونقواعدوفق

قفالحوالضمانة،والحريةالحقبينالتمييزعلىللمؤشرالمفاهيميالتصورويقوم

منمحميبمجالالجماعةأوللفرديعترفالذيوالمعياريالقانونيالمركزإلىيشير

ممارسةعلىالفعليةالقدرةإلىفتشيرالحريةأماالحماية،أوالمشاركةأوالفعل

مجموعةالضمانةتمثلحينفي.مشروعةغيرقيودأوتعسفيتدخلدونالحقهذا

وقوععندالانصافتتيحأوالحقانتهاكتمنعالتيوالمؤسساتوالإجراءاتالقواعد

النصوجودمنالتحققعلىيقتصرلاالعامةالحرياتقياسفإنثم،ومن.الانتهاك

محميةفعليةممارسةإنتاجعلىالنصهذاقدرةفحصإلىيمتدبلالقانوني،

.كافيةومؤسسيةإجرائيةبضمانات

طةالسلمساءلةوبإمكانالعامبالمجالارتباطهامنأهميتهاالعامةالحرياتوتكتسب

لرأياداءـإبعلىتقتصرلابيرـوالتعالرأيفحرية.العامرارـالقكيلـتشفياركةـشـوالم
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لاالسياسيةوالمشاركة.العامالرأيوتكوينالمعلوماتبتداولترتبطبلالفردي،

لشأنافيوالتأثيروالترشحالتنظيمعلىالقدرةإلىتمتدبلالاقتراع،يومفيتختزل

ت،الحرياعنمنفصلاً محوراً تمثللاالإجرائيةوالضماناتالقانونسيادةأنكما.العام

يشكلوبالمثل،.تعسفيةبصورةتقييدهادونيحولالذيالمؤسسيالشرطهيبل

لياً عمشرطاً التنقلحريةتعدبينماالجماعي،التعبيرصورمنصورةالسلميالتجمع

.والانصافوالفرصالخدماتإلىوالوصولالحقوقمنواسععددلممارسة

سانالإنحقوقبأنتقرالتيالعامةالقاعدةإلىللمؤشرالحقوقيةالمرجعيةوتستند

فيلتنفصلاوالسياسيةالمدنيةالحقوقوأنللتجزئة،قابلةوغيرومترابطةعالمية

الإعلانكرّسوقد.المؤسسيةوالضماناتالقانونسيادةشروطعنالعمليأثرها

ابينهمنالمؤشر،هذاصميمفيتقعالتيالحقوقمنعدداً الإنسانلحقوقالعالمي

العامة،الشؤونإدارةفيوالمشاركةالسلمي،الاجتماعوحريةوالتعبير،الرأيحرية

بالحقوقالخاصالدوليالعهديوفركما.عادلةمحاكمةفيوالحقالتنقل،وحرية

هتنظيمخلالمنالحقوق،لهذهتفصيلاً الأكثرالقانونيالإطاروالسياسيةالمدنية

فيوالحقالتنقل،وحريةالسياسية،والمشاركةالسلمي،والتجمعالتعبير،لحرية

.العادلةوالمحاكمةوالأمانالحرية

بوصفهابلفقط،عامةخلفيةبوصفهاالمؤشرفيالمرجعياتهذهتُستخدمولا

المدنيةفالحقوق.عليهالمشروعةالقيودوحدودالحقعناصرلتحديدمعياراً 

يكونلاالتنظيمهذاأنإلاجوانبها،بعضفيللتنظيمقابلةتكونقدوالسياسية

ومتناسباً ضرورياً وكانمشروعاً،غرضاً وحققواضح،قانونإلىاستندإذاإلامشروعاً 

المبادئهذهوتعدعملياً،تعطيلهإلىيؤديأوالحقجوهريمسولمالغرض،ذلكمع

للحقالمشروعالتنظيمبينالخلطتمنعلأنهاالعامة،الحرياتقياسعندضرورية

.لهالمبررغيروالتقييد

توضيحفيالتعاهديةالمتحدةالأممهيئاتعنالصادرةالعامةالتعليقاتوتفيد

ابعةالتالإنسانحقوقلجنةتناولتفقدبالمؤشر،المشمولةالحقوقمنعددمضمون

هذاأهميةمؤكدة،34رقمالعامتعليقهافيوالتعبيرالرأيحريةالمتحدةللأمم

حرمجتمعولأيللشخصيةالكاملةللتنميةعنهغنىلاشرطاً بوصفهالحق

،37رقمالعامالتعليقفيالسلميالتجمعفيالحقاللجنةتناولتكماوديمقراطي،

منوالجماعاتالأفرادتمكينفيأساسياً دوراً تؤديالسلميةالتجمعاتأنمبينة

تحويلفيالتعليقاتهذهتساعدالعامة،الحياةفيوالمشاركةآرائهمعنالتعبير

يةالفرعالمؤشراتبناءعندللاستخدامقابلةتفسيريةمعاييرإلىالعامةالنصوص

.القياسوأسئلة

والتشريعيةالدستوريةالمرجعياتإلىالمؤشريستندالوطني،المستوىوعلى

صوصالنذلكويشملالقياس،محلالدولةفيالعامةبالحرياتالصلةذاتوالسياساتية

تخابوالانوالتعبير،للإعلامالناظمةوالقوانينوالحريات،للحقوقالمنظمةالدستورية

والإقامةوالتنقلوالتجمعات،العامةوالاجتماعاتالسياسية،والمشاركةوالأحزاب

ةالوطنيالمرجعيةضمنيدخلكما.القضائيةوالضماناتالجزائيةوالإجراءاتوالسفر،
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اتممارسأوتقاريرأوقراراتمنوالقضائيةوالرقابيةالرسميةالمؤسساتعنيصدرما

لةمرحفيالمستوىهذاويُستكمل.تنظيمهاأوتقييدهاأوالحقوقبحمايةصلةذات

.محورلكلالمتاحةوالبياناتالمعتمدةالوطنيةالوثائقوفقالتطبيق

طريقة استخدامه في القياس مضمونه في المؤشر مستوى المرجعية

ات ضبط المفاهيم ومنع استخدام المصطلح

للقياسبصورة عامة أو غير قابلة 

ا تحديد معنى الحريات العامة وعلاقته

بحقوق الإنسان وسيادة القانون 

العاموالمجال 

المرجعية المفاهيمية

تحديد مضمون الحقوق، وحدود القيود 

للدولةالمشروعة، والالتزامات الأساسية 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

امة المدنية والسياسية، والتعليقات الع

الصلةذات 

المرجعية الدولية

اختبار مدى اتساق الإطار الوطني مع 

المعايير الحقوقية وقياس الفجوات 

والمؤسسيةالقانونية 

الدستور، والتشريعات، والأنظمة، 

والسياسات، والقرارات القضائية 

الصلةوالإدارية ذات 

المرجعية الوطنية

ة تحويل الحقوق إلى مستويات قياس قابل

والتجميعللرصد والترميز 

منهجية مؤشرات حقوق الإنسان التي 

اتطبيقهتميز بين المؤشرات وطريقة 
المرجعية المنهجية

التحقق من واقع الممارسة وتفسير 

والنتيجةالفجوات بين النص والتطبيق 

الوثائق الرسمية، مجموعات التركيز، 

يةالوثائقمقابلات الخبراء، والمراجعات 
ةالمرجعية التطبيقي

قياسهاوطريقةومضمونها،المرجعيةمستوى:(1)الجدول

كللداخللقياسقابلةسماتإلىالحقوقيةالمرجعيةتُترجمأنالمؤشربناءويتطلب

ىعلالنصخلالمنفقطيُقاسلاالمثال،سبيلعلىالتعبير،حريةفيفالحق.محور

ضدوضماناتالقيود،فيوشفافيةواضحة،قانونيةحمايةوجودخلالمنبلالحق،

يفوالحق.الآراءوتعددالمعلوماتبتداولتسمحوبيئةالمتناسبة،غيرالعقوبات

فؤوتكاالترشح،إتاحةبمدىبلانتخابات،وجودبمجرديقاسلاالسياسيةالمشاركة

سيادةأما.العامالشأنفيالمشاركةوفاعليةالسياسي،التنظيموحريةالفرص،

وحظرالإجراءات،وعدالةالقضاء،استقلالعبرفتقاسالإجرائيةوالضماناتالقانون

.فعالةانصافسبلووجودالتعسف،

قللحمطلقاً نقيضاً بوصفهاالقيودمعالتعاملعدمالمفاهيميالإطاريقتضيكما

مالنظالتحقيقالحرياتبعضممارسةتنظمقدالقانونيةفالأنظمة.الأحوالكلفي

لاالمشروعيةمعيارأنإلاوالسلامة،الأمنمقتضياتأوالآخرينحقوقحمايةأوالعام

ةومحدوديالقانونية،القاعدةوضوحيتطلببلتنظيمي،سببوجودبمجرديتحقق

المؤشرسيأخذلذلك،.والمراجعةللرقابةوخضوعهاوتناسبها،وضرورتها،نطاقها،

وطريقةوغموضهااتساعهاومدىطبيعتهابلالقيود،وجودفقطليساعتبارهفي

إلىيسعىلاالمؤشرأنالإطارهذاويؤكد،فيهاللطعنالمتاحةوالضماناتتطبيقها

ةفاللغللتحقق،قابلةمنهجيةحقوقيةقراءةبناءإلىبلعام،سياسيحكمإنتاج

نفيذالتومستوىالقانوني،الالتزاممستوىبينتميزأنيجبالمؤشرفيالمستخدمة

السياساتوجودبينالخلطتتجنبأنيجبكما.الواقعيالأثرومستوى،المؤسسي
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ينوبالحماية،علىقدرتهاأواستقلالهاوبينالمؤسساتوجودوبينفاعليتها،وبين

بنيةرالمؤشسيعتمدالسبب،ولهذا.الحرياتواقعلتفسيركفايتهاوبينالبياناتتوفر

.والنتائجيةوالإجرائيةالقانونيةالأدلةمنمزيجخلالمنمحوركلبقراءةتسمح

المؤشربناءمنهجية2.2

ةأداإلىالحقوقيةالمرجعيةتحويلعلىالعامةالحرياتمؤشربناءمنهجيةاعتمدت

رنةللمقاالنتائجوقابليةالمؤشرات،ودقةالمفهوم،وضوحبينتجمعمركبة،قياس

منبلالحريات،حولالعامةالانطباعاتقياسمنالمنهجيةتنطلقولاوالتحديث،

محددةبياناتبمصادرالعناصرهذهربطثمللرصد،قابلةعناصرإلىحقكلتفكيك

الحمايةمستوىتقيستشخيصيةأداةالمؤشريصبح،وبذلك.موحدةترميزوآلية

.الحرياتلواقععاموصفمجردلاوالنتائج،والممارسة

المخرج المنهجي المضمون  المرحلة 

إطار قياس واضح وحدود موضوعية 

للمؤشر

حرية الرأي: تثبيت المحاور الخمسة للمؤشر

نون والتعبير، المشاركة السياسية، سيادة القا

والضمانات الإجرائية، التجمع السلمي، وحرية

التنقل

تحديد النطاق

مرجعية معيارية تمنع القياس 

الانطباعي

ت ربط كل محور بالمعايير الدولية والوطنية ذا

الصلة، وبمضمون الحق وحدود القيود 

المشروعة عليه

التأصيل الحقوقي

مصفوفة قياس قابلة للتطبيق 

والمراجعة

تحويل كل محور إلى سمات ومؤشرات فرعية 

وأسئلة قياس تعكس الجوانب القانونية 

والعمليةوالمؤسسية 

يالتفكيك التحليل

المصادرقاعدة أدلة متعددة  الاعتماد على مراجعة الوثائق والتشريعات 

والسياسات، وتحليل الممارسة، ومدخلات 

التركيزالخبراء ومجموعات 

جمع البيانات

والتحديثنتائج قابلة للمقارنة  تحويل الإجابات النوعية والكمية إلى درجات 

معيارية، ثم احتساب درجات المحاور والدرجة 

معلنةالكلية وفق قواعد 

الترميز والتجميع

المؤشربناءمنهجيةومضمونمراحل:(2)الجدول

فه يقوم البناء المنهجي للمؤشر على مبدأ أساسي يتمثل في الانتقال مـن الحـق بوصـ

سـؤال نصاً معيارياً إلى الحق بوصفه ممارسة قابلة للقياس، لذلك لا يكتفـي المؤشـر بال

ة عن وجود الحماية القانونية، بل يفحص مدى كفاية الضمانات، ووضوح القيود، وعدالـ

الإجراءات، وفاعلية المؤسسات، وأثر ذلك على قدرة الأفـراد والجماعـات علـى ممارسـة 

وينسجم هذا التوجه مع منهجية مؤشرات حقوق الإنسـان التـي. الحريات العامة فعلياً 

د تميز بـين مؤشـرات بنيويـة تتعلـق بالإطـار القـانوني، ومؤشـرات عمليـة تتعلـق بجهـو

.بالحقالتنفيذ، ومؤشرات نتائجية تعكس الأثر الفعلي على التمتع 
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تطبيقها في المؤشر القاعدة المنهجية

والغموضتعريف كل محور ومؤشر وسؤال قياس بصورة تمنع التداخل  الوضوح

مبررربط كل درجة بمصدر بيانات أو دليل موثق أو تقدير خبرائي  القابلية للتحقق

المقارنةاستخدام قواعد ترميز واحدة عبر المحاور لضمان العدالة في  الاتساق

الزمنتصميم المؤشر بحيث يمكن إعادة تطبيقه دورياً وقياس التغير بمرور  التحديث

تطبيقهاوطريقةالمنهجيةالقاعدة:(3)الجدول

ــين الإطــار المفــاهيمي  ــاء المؤشــر حلقــة وصــل ب وبنــاءً علــى ذلــك، تمثــل منهجيــة بن

فهـي تحـدد كيـف تتحـول . والحقوقي من جهة، وبنية القياس والترميز من جهة أخرى

الحريات العامة من مفاهيم قانونيـة وسياسـية واسـعة إلـى منظومـة مؤشـرات قابلـة 

م للقراءة والتحليل، مع الحفاظ على المعنى الحقوقي للقياس وتجنب اختزالـه فـي رقـ

.منفصل عن سياقه

هيكل المؤشر3.2

فه يقوم مؤشر الحريات العامة على بنية هرمية مترابطة، تبدأ من المؤشر الكلي بوصـ

أداة تجميعية لقراءة مسـتوى الحريـات العامـة، وتنتهـي بأسـئلة قيـاس محـددة تـرتبط

سب، بل بمصادر بيانات قابلة للتحقق، ولا يُقصد بهذا الهيكل ترتيب المحتوى شكلياً فح

بناء مسار منهجي يضمن انتقال القياس من المفهوم العام إلـى الـدليل الجزئـي، ومـن

.الحكم الكلي إلى عناصر قابلة للفحص والمراجعة

وحدة القياس وظيفة المستوى مستوى القياس

للمؤشرالدرجة الكلية  تقديم قراءة مركبة عن حالة الحريات العامة ضمن إطار واحد 

والتحديثقابل للمقارنة 
الوضوح

درجة كل محور من المحاور 

الخمسة

تفكيك الحريات العامة إلى مجالات حقوقية كبرى تعكس نطاق 

المؤشر
القابلية للتحقق

المحوردرجة السمة داخل  ، تحديد الأبعاد الجوهرية داخل كل محور، مثل الحماية القانونية

الفعليةوالضمانات المؤسسية، والممارسة  المحاور الرئيسية

الفرعيدرجة المؤشر 
(غير متوفرة في هذا الإصدار)

لة تحويل السمات إلى عناصر قياس أكثر تحديداً يمكن ربطها بالأد

والبيانات
المؤشرات الفرعية

إجابة مرمّزة وفق مقياس 

موحد

صياغة أسئلة معيارية أو كمية أو نوعية تقيس تحقق المؤشر

الفرعي
أسئلة القياس

مصدر موثق أو تقدير خبرائي 

مبرر

تحديد الأدلة التي تستند إليها الإجابات، بما يشمل النصوص 

القانونية، والوثائق، والممارسة، ومدخلات الخبراء ومجموعات 

التركيز
مصادر البيانات

ووظيفتهاالقياسمستويات:(4)الجدول

Performance Index Center | KAFA’A, 304 Zahran St, Amman, Jordan, Phone: 4018726 6 962+: ، شارع زهران، عمان، الأردن، هاتف304كفاءة، مبنى | مركز مؤشر الأداء 

Email: Info@al-adaa.net www.al-adaa.net

8

mailto:Info@al-adaa.net


ر، حريـة الـرأي والتعبيـ:ينقسم المؤشر في مستواه الرئيسي إلى خمسـة محـاور رئيسـة

ــية، و ــاركة السياس ــة، والمش ــمانات الإجرائي ــانون والض ــيادة الق ــع وس ــي التجم ــق ف الح

ءاً السلمي، وحرية التنقل، ويُقرأ كل محور بوصفه وحدة تحليل مستقلة من جهة، وجـز

من الدرجة الكلية للمؤشر من جهة أخرى، بما يسـمح بتحديـد مواضـع القـوة والضـعف 

.داخل كل مجال دون فقدان الصورة العامة لحالة الحريات العامة

طبيعة القراءة المتوقعة مجال القياس العام المحور

د قراءة مستوى الانفتاح والضمانات والقيو

العامالمؤثرة في التعبير 

الحماية القانونية والممارسة الفعلية للتعبير

الرأيوالوصول إلى المعلومات وتعددية  حرية الرأي والتعبير

قراءة مدى إتاحة المشاركة السياسية 

وإجراءاتهاوعدالة شروطها 

الحق في الانتخاب والترشح والمشاركة في 

السياسيالشؤون العامة والتنظيم  المشاركة السياسية

قراءة مستوى الحماية الإجرائية والضمانات

الانتهاكالمؤسسية ضد 

ف، استقلال القضاء، المحاكمة العادلة، عدم التعس

والمساءلة
سيادة القانون 

والضمانات الإجرائية

قراءة مدى اتساق التنظيم والممارسة مع 

التجمعجوهر الحق في 

الإطار القانوني والممارسة العملية للتجمعات 

عليهاالسلمية والقيود المفروضة 
الحق في التجمع 

السلمي

قراءة مستوى حرية الحركة ومدى 

وتناسبهامشروعية القيود 

نية التنقل الداخلي، الإقامة، السفر، والقيود القانو

الفعليةأو الإدارية أو  حرية التنقل

ويستند هذا الهيكل إلى منطق قيـاس متعـدد المسـتويات؛ فـالمحور لا يُقـاس بسـؤال

ن واحد، بل عبـر سـمات ومؤشـرات فرعيـة وأسـئلة تفصـيلية تسـمح بالتقـاط الفـروق بـي

وبـذلك، يميـز المؤشـر بـين . وجود النص القانوني، وكفـاءة الإجـراء، وواقـع الممارسـة

صـل الحماية البنيوية التي تظهر في القوانين والمؤسسات، والجهـود العمليـة التـي تت

جماعات بالتنفيذ والإجراءات، والنتائج الفعلية التي تكشف أثر ذلك على تمتع الأفراد وال

.بالحريات العامة

وتكمن أهمية هذا التدرج في أنه يجعل كل درجة ناتجة عن سلسلة واضحة من الأدلـة 

والقــرارات المنهجيــة، لا عــن تقــدير عــام أو حكــم انطبــاعي، كمــا يتــيح مراجعــة كــل 

مستوى بصورة منفصلة؛ فإذا انخفضت درجة محور معين، يمكن الرجوع إلـى السـمة أو

المؤشر الفرعي أو سؤال القياس الذي أنتج هذا الانخفاض، ثم تحديد ما إذا كان الخلـل

.مرتبطاً بالنصوص، أو بالممارسة، أو بالنتائج الفعلية

بنـى وبناءً على ذلك، يشكل هيكل المؤشر ومستويات القياس الأساس التنظيمي الذي تُ 

فهـو يحـدد مـاذا يُقـاس، وعلـى أي . عليه طريقة الترميز والتجميع في القسم اللاحـق

مسـتوى، وبــأي نــوع مــن الأدلـة، قبــل الانتقــال إلــى السـؤال المنهجــي التــالي المتعلــق 

.بكيفية تحويل الإجابات إلى درجات قابلة للحساب والمقارنة

للمحاورالعامقياسالمجال:(5)الجدول
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طريقة القياس والترميز والتجميع4.2

ئجـه تُعد طريقة القياس والترميز والتجميع الحلقة التـي تـربط بـين هيكـل المؤشـر ونتا

ل الأدلـة النوعيـة والكميـة إلـى درجـات رقميـة قابلـة  النهائية؛ فهي تحـدد كيـف تُحـوَّ

للمقارنة، وكيف تُراجع هـذه الـدرجات قبـل إدماجهـا فـي مسـتوى المؤشـرات الفرعيـة 

ولا يُتعامـل مـع الـرقم فـي هـذا المؤشـر بوصـفه . والسمات والمحاور والدرجة الكليـة

مـا بديلًا عن التحليل الحقوقي، بل بوصـفه ترجمـة معياريـة مضـبوطة للأدلـة المتاحـة، ب

.ييسمح بتتبع مصدر كل درجة وتفسيرها ضمن سياقها القانوني والمؤسسي والعمل

بط أولهما أن كل سؤال قيـاس يجـب أن يـرت: تستند طريقة القياس إلى مبدأين متلازمين

داً بمصدر بيانات واضح أو دليل قابل للتحقـق، وثانيهمـا أن الترميـز يجـب أن يكـون موحـ

. وآخـرقدر الإمكان عبر المحاور حتى لا تتأثر المقارنة باختلاف أسلوب التقدير بـين مجـال

وينسجم ذلك مـع منهجيـة مؤشـرات حقـوق الإنسـان التـي تؤكـد دور المؤشـرات فـي 

مـع قياس التقدم، ودعم صياغة السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، كمـا ينسـجم

يـع الأدبيات المنهجية الخاصة ببناء المؤشـرات المركبـة التـي تشـدد علـى أهميـة التطب

.والترجيح والتجميع وفق قواعد معلنة وقابلة للمراجعة

مراحل القياس1.4.2

المخرج العملي الغرض المنهجي مرحلة القياس

فرعيسؤال واضح يرتبط بسمة أو مؤشر  تحويل المؤشر الفرعي إلى سؤال محدد يقيس 

الإمكانجانباً واحداً قدر  تحديد سؤال القياس

قاعدة دليل يمكن الرجوع إليها عند 

المراجعة

ربط الإجابة بنص قانوني أو وثيقة رسمية أو 

مبررممارسة موثقة أو رأي خبراء  تحديد مصدر الدليل

والمقارنةقيمة رقمية قابلة للحساب  تحويل الإجابة إلى درجة معيارية وفق مقياس 

موحد ترميز الإجابة

درجة مبررة ومصحوبة بملاحظة تفسيرية 

الحاجةعند 

فحص منطق الترميز بين الأسئلة والمحاور ومنع

الانطباعيالتقدير  مراجعة الاتساق

نتائج مركبة قابلة للقراءة على أكثر من 

مستوى

احتساب درجة المؤشر الفرعي ثم السمة ثم 

الكليةالمحور ثم الدرجة  التجميع

مقياس ترميز السمات 2.4.2

دام يعتمد المؤشر مقياساً معيارياً مبسطاً من ثلاث درجات أساسـية، مـع إمكانيـة اسـتخ

دم الدرجة الوسطى عندما تكون الأدلة مختلطة أو عندما يتحقق الشرط جزئيـاً، وتُسـتخ

عنـدما يكـون 0.5عندما يدل الدليل على تحقق المعيار بصورة كافيـة، ودرجـة 1درجة 

عندما يكون المعيار غيـر متحقـق أو 0التحقق جزئياً أو مشروطاً أو غير مستقر، ودرجة 

.  عندما تكشف الأدلة عن وجود قيود جوهرية تمس مضمون الحق

العمليةومخرجاتهاالقياسمراحل:(6)الجدول
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معيار الأستخدام الدلالة المنهجية الرمز

واضحوجود حماية أو ممارسة أو نتيجة إيجابية مدعومة بدليل  تحقق كامل او كافٍ للمعيار 1

وجود نص أو إجراء إيجابي يقابله ضعف في التطبيق، أو تحقق غير 

للمعيارشامل 
تحقق جزئي 0.5

الحقغياب الحماية أو وجود قيد غير متناسب أو ممارسة تقوض جوهر 
عدم تحقق المعيار أو وجود 

إخلال جوهري
0

تفسيريةنقص البيانات أو تعذر التحقق، مع تسجيل ملاحظة  لا تتوفر أدلة كافية للترميز غير متاح

قاعدة التجميع3.4.2

تُجمع الدرجات من الأسفل إلى الأعلـى وفـق البنيـة الهرميـة للمؤشـر، ففـي المسـتوى 

الأول تُحتسب درجـة المؤشـر الفرعـي مـن متوسـط أسـئلة القيـاس المرتبطـة بـه، وفـي 

في و. المستوى الثاني، تُحتسب درجة السمة من متوسط المؤشرات الفرعية التابعة لها

وفــي. المســتوى الثالــث، تُحتســب درجــة المحــور مــن متوســط الســمات التحليليــة داخلــه

. ةالمستوى النهائي، تُحتسب الدرجة الكلية للمؤشر من متوسط درجات المحـاور الخمسـ

تطوير وبذلك تحافع طريقة التجميع على البساطة والشفافية، وتتيح في الوقت نفسه

.الأوزان مستقبلًا إذا توفرت أدلة أو توافقات خبرائية تبرر ذلك

د متوسـط درجـات المسـتويات الأدنـى التابعـة لـه، بعـ= درجة المستوى الأعلى : القاعدة العامة للتجميع

القراءة استبعاد القيم غير المتاحة الموثقة، مع الاحتفاظ بملاحظة تفسيرية حول أثر نقص البيانات على

.النهائية

الملاحظات المنهجية طريقة الاحتساب عمستوى التجمي

لا تُجمع الأسئلة إلا إذا كانت تقيس البعد 

نفسه

أسئلة  تقيس بُعد واحد
المؤشر الفرعي

تُراجع الفروق الكبيرة بين المؤشرات قبل 

الدرجةاعتماد 

متوسط المؤشرات الفرعية داخل 

السمة
السمة التحليلية

تُقرأ الدرجة مع تفسير نوعي يوضح مصدر 

الضعفالقوة أو 

ورالمحمتوسط السمات التحليلية داخل 
المحور

ل يعبر عن قراءة مركبة ولا يغني عن تحليل ك

منفرداً محور 

الخمسةمتوسط درجات المحاور 
المؤشر الكلي

لحالـة ويجوز، في الحالات التي يتعذر فيها الترميز بسبب غياب الدليل الكـافي، تسـجيل ا

احتسابها فـي المتوسـط، مـع توثيـق سـبب الاسـتبعاد حتـى لا دون متاحةبوصفها غير 

.يتحول نقص البيانات إلى حكم سلبي غير مبرر

المنهجيةودلالتهالترميزمقياس:(7)الجدول

الحسابقةيوطرالتجميعمستويات:(8)الجدول
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النتائجة ءقرا4.4.2

لمنع اختزال النتـائج فـي أرقـام مجـردة، تصـاحب كـل درجـة ملاحظـة تفسـيرية مـوجزة 

نـد ع: توضح سبب الترميز ومصدر الدليل، وتكون هذه الملاحظة إلزامية في ثـلاث حـالات

كمـا تُراجـع . ، وعند استبعاد سؤال بوصفه غير متـاح0.5، وعند منح درجة 0منح درجة 

ثتـه الدرجات المتطرفة أو المتعارضة بين المصادر من خلال التحقق من قوة الـدليل وحدا

وصلته المباشرة بسـؤال القيـاس، مـع إعطـاء الأولويـة للأدلـة الرسـمية والموثقـة، ثـم

ن للأدلة الحقوقية المتخصصـة، ثـم لتقـديرات الخبـراء ومجموعـات التركيـز عنـدما تكـو

.مبررة ومسنودة بسياق واضح

، ويمكن تحويلها لأغراض العرض إلـى 1إلى 0وتُعرض النتائج النهائية على مقياس من 

، وتُعرض كل نتيجة رقمية إلى جانـب 100بضرب الدرجة في 100إلى 0نسبة مئوية من 

تصنيف وصفي يساعد القارئ على فهـم معناهـا دون مبالغـة فـي القطـع أو التبسـيط، 

ام فالغرض من التصنيف الوصفي ليس إصدار حكم نهائي، بل تسهيل قراءة الاتجـاه العـ

.للنتيجة وربطها بالأدلة التفصيلية

دلالة القراءة القراءة الوصفية نطاق الدرجة

مع الإطار التشريعي والممارسة الفعلية منسجمان بدرجة عالية،

مرتفعةآليات حماية وإنصاف فاعلة وشفافية مؤسسية 
حريات راسخة 85 %-100%

لة المنظومة تعمل بكفاءة جيدة، مع وجود جوانب تطبيقية قاب

ة للتطوير عبر الإصلاح التدريجي، آليات الحماية متوفرة وفاعل

في معظم الحالات

حريات متقدمة 70 %-84%

طلب التشريعية قائمة، مع فجوات تطبيقية ملموسة تتالبنية

الممارسة تتطور تدريجياً مع وجود فرص . معالجة هيكلية

واضحة للتحسين

حريات قيد التطور 55 %-69%

ع والسياقات، مالممارسة تتفاوت بشكل ملحوظ بين القطاعات

. يفجوات في الاتساق بين الاطار التشريعي والتطبيق المؤسس

تستدعي توحيد المعايير وتعزيز آليات التطبيق والضمانات

حريات متذبذبة 40 %-54%

بنيوية في المنظومة تستدعي مراجعة منهجية على تحديات

مها المستويين التشريعي والمؤسسي لتعزيز فاعليتها وانسجا

مع المعايير المرجعية

حريات هشة %40أقل من 

تفسـير وبذلك تضمن طريقة القياس والترميز والتجميع أن تكـون نتـائج المؤشـر قابلـة لل

هـا، والمراجعة، وأن تبقى مرتبطة بالمعايير الحقوقية وبمصادر الأدلـة التـي قامـت علي

ين كما تتيح هذه الطريقة إعادة تطبيق المؤشر دورياً، ومقارنة النتائج عبـر الـزمن أو بـ

ي وحدات التحليل، دون الإخلال بالطابع الحقوقي للمؤشـر أو تحويلـه إلـى تمـرين حسـاب

.منفصل عن سياقه

الوصفيةوالقراءةالدرجاتنطاق:(9)الجدول
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ةلمرحمراحل بناء المؤشر ودلالة كل (: 1)الشكل 

السمات التحليلية

تتكون من عدة مؤشرات 

فرعية

العام المؤشر 

ي الذي يتم بناءً عليه تصنيف حالة الحريات ف" الرقم التشخيصي النهائي"يقدم هذا المستوى : الدلالة

(هشة، متذبذبة، قيد التطور، متقدمة، راسخة)الدولة 

حرية التنقل الحق في التجمع السلمي سيادة القانون ةيالسياسالمشاركة  رحرية الرأي والتعبي

تسمح بمقارنة أداء الدولة في مجالات حقوقية مختلفة وتحديد مواطن القوة " وحدة تحليلية مستقلة"يمثل كل محور 

النوعيةوالضعف 

النتائج والضمانات الجهود العملية الحماية البنيوية

المؤشرات الفرعية، تندرج تحت كل سمة مجموعة من المؤشرات المتخصصة 

(مثل الضمانات الدستورية، بيئة العمل الميداني، فاعلية سبل الانصاف)

تشكلتيالالمحاور 

لمؤشرا

3يتكون المحور الواحد من 

ة المحورسمات، وتحسب درج

متوسط الإجابات ساعبر قي

ككل

المؤشر الرئيسي

المتوسط الحسابي الموزون 

لنتائج المحاور الخمسة
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مصادر البيانات5.2

ــوى  ــل المحت ــملت تحلي ــة ش ــن الأدوات البحثي ــلال مجموعــة م ــات مــن خ ــم جمــع البيان ت

ركيز الاستراتيجي للوثائق والسياسات ذات العلاقة، وإجراء مقابلات فردية ومجموعات ت

"Focus Groups" القـانون والحقـوق والمشـاركة مع عينة من الخبراء والمختصين فـي

المتاحـة ، كما تم الاستناد إلى تحليل المؤشرات والبيانـاتالسياسية والصحفيين والكتاب

.لدعم النتائج النوعية وتعزيز موثوقيتها

ملكـة، في اختيار العينة تحقيق التمثيل الجغرافي لمختلف أقـاليم المتم المراعاةوقد 

ورة والجندر والفئات المستهدفة، بما يوفر صـالاختصاص والخبرات إلى جانب التنوع في 

.من وجهات نظر متعددةالحريات العامةمتوازنة وشاملة عن واقع 
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المحاور الرئيسية للمؤشر. 3

حرية الرأي والتعبير 1.3

ركائز تُعد حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، والتدفق الحر للمعلومات من ال

الأساســية التــي تقــوم عليهــا الأنظمــة الديمقراطيــة لضــمان فعاليــة وكفــاءة وســائل 

بين يتوجب أن تكون التشريعات داعمة للحرية، ومصممة لتحقيق توازن دقيقو.الإعلام

ليـة يقتضـي ذلـك أيضـاً وجـود مهنيـة عاو،الحق في التعبير والمسؤولية المترتبة عليه

لــدى الإعلاميــين، تســتند إلــى التــدريب المســتمر، والتنظــيم الــذاتي للمهنــة، والالتــزام

.بأخلاقياتها

يستند الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصـحافة والإعـلام فـي الأردن إلـى المـواد

نية تشكل هذه المواد البنية التحتية القانو، حيثمن الدستور الأردني( 128، و2/7، 15)

ة التي تضمن هذه الحريات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية الحقوق العامة والخاصـ

.رضللمواطنين الأردنيين، وتحديد كيفية إحداث التوازن بين هذه الحقوق في حال التعا

ن على الصعيد الدولي، تُعرف المعـايير الدوليـة لحريـة الـرأي والتعبيـر بشـكل رئيسـي مـ

مـن العهـد الـدولي 19المـادةمن الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، و19المادة خلال 

. من الميثاق العربـي لحقـوق الإنسـان32المادة، والخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وقد أكدت قرارات متعددة لمحكمة التمييز الأردنية على مبدأ سـمو المعاهـدات علـى 

ائيـة المعاهدات أو الاتفاقيـات الثن“التشريعات المحلية في حال التعارض، مشيرة إلى أن 

.”أو الدولية ملزمة وهي في مرتبة أعلى من القانون الداخلي في حالة التناقض

السياق التاريخي والتطورات1.1.3

” يـةالإستراتيجية الإعلام“شهدت مسيرة الإعلام في الأردن تطورات متباينة، حيث كانت 

تين وثيقتـين محـوري” تقييم تنمية الإعلام فـي الأردن“وتقرير اليونسكو ( 2011-2015)

هـدفت دراسـة اليونسـكو، ضـمن، حيثلرسم خارطة طريق لمستقبل الصحافة والإعلام

، إلى تعزيـز الحريـات الإعلاميـة، واسـتقلالية الإعـلام،”دعم الإعلام في الأردن“مشروع 

ع ، تـدعم الوضـ”مواليـة“تاريخيـاً، وُصـفت الصـحافة الأردنيـة بأنهـا . والمهنية الصحفية

، رويام حسب تعبير المستشرق الأمريكي البارز ويلالراهن وتمثل مصالح النخبة الحاكمة

مما يعكس دوراً مشابهاً لدور الشـعراء فـي الأدب العربـي القـديم، حيـث كـان التركيـز 

.على مدح القبيلة بدلاً من نقل الحقيقة

م تحـديث الإعـلا“علـى أن أكدت وثيقة اللجنـة الملكيـة لتحـديث المنظومـة السياسـية 

ر إنضـــاج النمـــوذج  وضـــمان اســـتقلاليته شـــرط  للتحـــديث السياســـيّ، ولا يمكـــن تصـــو 

وقـد أشـارت . ”الديمقراطيّ من دون وجود إعـلام حُـرّ مسـؤول وتـدف ق حُـرّ للمعلومـات

قد شـهد علـى مـدى العقـود الثلاثـة الماضـية إصـلاحات "الإعلام الأردني اللجنة إلى أن

خطــوة للأمــام وخطــوة )مهمــة، كمــا شــهد محطــات تراجُــع، فكانــت مســيرته خلالهــا 

ة على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأن الوقت قد حان للخروج من هذه الحلق” (للوراء

.المفرغة بالتزامن مع إطلاق منظومة التحديث السياسي

12

3

45

6

7

8
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الإنسانحقوقلحالةالرابعالشاملالدوريالاستعراضأُجري،2024عاممطلعفيو

ت،العقوباقانونمنالصلةذاتالموادبمواءمةتوصياتالأردنتلقىحيثالأردن،في

ونوقانوالنشر،المطبوعاتوقانونالإلكترونية،الجرائموقانونالجرائم،منعوقانون

.الدوليةالمعاييرمعالمعلوماتعلىالحصول

الساميةالمفوضيةقلق2023لسنة17رقمالإلكترونيةالجرائمقانونإقرارأثار

تضمنويوالمساءلة،النقدويقمعالتقييد،فيمفرطبأنهوصفتهالتيالإنسانلحقوق

الجرائملقانونالتشريعيالأثرتقييموأظهر.للجرائموغامضةفضفاضةتعريفات

لحقوقالوطنيالمركزبهقامالذيوتطبيقاته2023لسنة17رقمالالكترونية

من(15)المادةبمخالفةتتعلقكانت2024لعامالمرفوعةالقضاياأكثرأنالإنسان

قضية،(2480)بمجموعالكاذبةالأخبارونشروالتحقيروالقدحبالذمالمتعلقةالقانون

أوالنعراتأوالفتنةبإثارةالمتعلقةالقانونمن17المادةخلافقضية(175)تليها

والمحليةالدوليةالمؤشرات2.1.3

مراسـلون “تظهر المؤشرات الدولية تراجعاً في حرية الصحافة في الأردن، ففي مؤشـر 

، بينمـا تـدهورت إلـى أسـوأ (96)2005، حصل الأردن علـى أفضـل درجـة عـام ”بلا حدود

نف الأردن لحرية الصـحافة، فقـد صُـ” فريدم هاوس“أما مؤشر . 2025عام ( 147)درجة 

فـي مؤشـر حريـة ” حـرة جزئيـاً “وخلال الخمسة عشر عامـاً الماضـية، ” غير حرة“كدولة 

.الإنترنت

، أجرى المجلس الأعلى للإعلام أول مؤشر وطني لقياس مستوى الحرية 2007وفي عام 

، مصـنفاً ضـمن (%52.3)آنـذاكالصحفية، حيث بلغ مسـتوى الحريـة الإعلاميـة فـي الأردن 

ــة ــين، تراوحــت حري مســتوى الحريــة النســبية، و وفقــاً لمؤشــر نقابــة الصــحفيين الأردني

.)2013عام % 44و،2012عام % 51)الصحافة بين حرية نسبية 

2026 2025 2024 2023 2020 2017 2006 2005
/المؤشر

السنة

142 147 132 146 128 138 110 96

منظمة مراسلون بلا حدود، 

المؤشر العالمي للحرية 

(دولة180)الصحفية 

34%

غير حرة
حرةغير  غير حرة غير حرة غير حرة غير حرة غير حرة

مؤسسة فريدم هاوس 

%(من )لحرية الصحافة  

47

حرة جزئيًا

47

جزئيًاحرة 

47

حرة جزئيًا

49

حرة جزئيًا

53

حرة جزئيًا
- -

مؤسسة فريدم هاوس، 

درجة من )الإنترنتحرية 

100)

122 125

الحصول على المعلومات

RTI-rating. Org  من

دولة 140

(الرقم الأعلى الأسوأ)

9

10

11

السنواتمنعددخلالوالمحليةالدوليةالمؤشراتدرجة:(10)الجدول

12

13

14

2013 2012 السنة/المؤشر

44% 51  % حفيين الأردنيينصمؤشر نقابة ال
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.الأديانازدراءأوتبريرهأوالعنفإلىالدعوةأوالكراهيةعلىالحض

:يليكما2024لعام17و15المادتينخلافالمرفوعةبالقضاياالأحكامنتيجةوكانت

17المادة  15المادة  نتيجة الحكم

57 427 إدانة

15 101 براءة

38 78 عدم مسؤولية

15 906 إحالة، إسقاط، وقف ملاحقة

القانونفيوالتحقيروالقدحالذمجرائمفيالعقوبةبتخفيضالمركزوأوصى

وصىأكما،التوقيفعدملضمانالتشريعيالتكراروتجنبالعقوباتقانونمعللاتساق

.الكراهيةوخطابالشخصيةإغتيالبجريمةالتشريعيةالصياغةبإعادة

2024لسنة3رقمالمعلوماتعلىالحصولقانون3.1.3

علىالحصولقانونتقرعربيةدولةكأولالمنطقةفيقياديدورللأردنكان

"دولةأول"كلمةأنومع.عربيةدولثمانيالآنحتىولحقته،2007عامالمعلومات

من122)متأخرةمرتبةعلى2025عامالأردنحصلالعمليالتطبيقفيأنهإلامهمة

.(RTI-rating)العالمفيالمعلوماتعلىالحصولقوانينقياسمؤشرفي(دولة140
15

.17و15المادتينخلاف2024لعامالمرفوعةبالقضاياالأحكامجتائن:(11)الجدول

الزعبيحسنأحمدالصحفيحُبسحيثالصحفيين،بحقمسبوقينغيرقرارين2024عامشهد

انتهاءبعد13/2/2025بتاريخطهأبوعنأُفرجمنهما،لكلسنةلمدةطهأبوهبةوالصحفية

2025عاممطلعالزعبيعنأُفرجبينماأردني،دينارفآلا5مقدارهالغرامةودفعهامحكوميتها

.مجتمعيةبعقوبةمحكوميتهواستُبدلت

”فيسبوك“علىمنشوربسببسنتينلمدةبالحبسطهأبوهبةالصحفيةعلىحُكم،2026آذاروفي

.الإلكترونيةالجرائمقانونلمخالفتها
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نظام تنظيم الإعلام الرقمي4.1.3

(1671صفحة 23/4/2026بتاريخ 6046ية رقم مالمنشور في عدد الجريدة الرس2026لسنة 13رقم )

26رقـم من قانون الإعلام المرئـي والمسـموع32المادة صدر هذا النظام استناداً إلى 

، وهـي المـرة 1998لسنة 8رقم من قانون المطبوعات والنشر50المادة و2015لسنة 

:نيةيثير النظام عدة ملاحظات قانوو. الأولى التي يصدر فيها نظام استناداً إلى قانونين

ن، لم يكن مصطلح الإعلام الرقمي موجوداً عند إقـرار القـانوني: التفويض التشريعي•

ممــا يجعلــه التفافــاً علــى مبــدأ المشــروعية وتعــدياً مــن الســلطة التنفيذيــة علــى 

.  صلاحيات السلطة التشريعية

يحظــر النظــام ممارســة أي نشــاط إعلامــي رقمــي دون تــرخيص، : الرقابــة والتــرخيص•

ــت  ــر الإنترن ــوى الرقمــي عب ــة الإعــلام صــلاحيات واســعة لمتابعــة المحت ويمــنح هيئ

. والمنصات والتطبيقات

مع إن وضع المطبوعات والنشر والبث تحت مظلة واحدة لا يتوافق: المعايير الدولية•

(.  اتترخيص لندرة التردد)والبث ( إخطار)المعايير الدولية التي تميز بين المطبوعات 

111المـادةنص النظام على فرض رسوم وبدل خدمات، وهو ما قد يخالف : الرسوم•

.”لا تُفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون“من الدستور التي تنص على أنه 

دم يعرف النظام الإعلام الرقمي بأنه الأنشطة ذوات المحتوى الإعلامي الرقمي التي تق

. بـةخدمات تفاعلية وتشاركية بشكل محتـرف عبـر الإنترنـت، ويخضـعها للتـرخيص والرقا

ام، أو وتتضمن الحلول المقترحة لتصويب هذا الوضع تقديم مشروع قانون بدلاً من النظ

طلب تفسير مـن الـديوان الخـاص بتفسـير القـوانين، أو الطعـن أمـام المحكمـة الإداريـة 

.والدستورية

م ولطالما اعتُبرت وسـائل الإعـلام بمثابـة السـلطة الرابعـة ورقيبـاً علـى إسـاءة اسـتخدا

السلطة، إلا أن تراجـع الأردن المسـتمر فـي تصـنيفات حريـة الصـحافة يقربـه مـن قائمـة

.الدول الأكثر قمعاً للصحافة، بما لا يليق بمكانته

والتـي 2011عـام (OGP)كما كان الأردن أول دولة تنضم لشراكة الحكومـة الشـفافة 

دولة، وفي خطته الوطنية الأولـى المقدمـة لهـذه الشـراكة التـزم الأردن 78تضم الآن 

ــايير الدوليــة ” ــق مــع المع ــات ليتواف ــول علــى المعلوم ــانون ضــمان الحص ــديل ق بتع

سنة للقيام به حيث جرى تعديل القانون سـنة 15، الأمر الذي تأخر “والممارسات الفضلى

اً ومن التعديلات المهمة التي جرت على القانون تقـديم طلـب المعلومـات كتابيـ. 2024

يوماً إلى النصف، وإلزام الجهـات 30أو الكترونياً، وتخفيض مدة الإجابة على الطلب من 

ة المشمولة بولايـة القـانون بتطبيـق مبـدأ الكشـف الاسـتباقي عـن المعلومـات، وإضـاف

نقيــب الصــحفيين ونقيــب المحــامين لمجلــس المعلومــات وإثنــين مــن المجتمــع المــدني

.يعينهما رئيس الوزراء

استجابةتقييمية لمدى بدراسة 2024قد قام نهاية عام " مركز مؤشر الأداء"وكان 
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26لـوالكرتونيةكتابيةطلباتتقديموشملتالمعلوماتلطلباتالأردنيةالوزارات

أنالدراسةوبيَّنت.2024لعامالمعدلالقانونلتطبيقاستجابتهامدىلفحصوزارة

علىالحصولطلباتعلىبالردقامت(%19بنسبة)وزارة26منفقطوزاراتخمس

لىعحتىلرفضهااترتبريأواسبابأيالمستجيبةغيرالوزاراتتقدمولم،المعلومات

.الطلباتعلىالرد

قرارات حظر النشر5.1.3

شهدت السنوات السـابقة توسـعاً فـي قـرارات حظـر النشـر، ممـا قـد يـؤدي إلـى زيـادة 

فالمعلومات، كأي سلعة، تخضـع لقـانون العـرض. الشائعات حول الموضوعات المحظورة

وفـي منتصـف. الفـراغوالطلب، وإذا لم يتم تلبية الطلب عليها، تظهر الشـائعات لمـلء 

ر ، أطلقت وزارة الاتصال الحكومي الاسـتراتيجية الوطنيـة الثانيـة لنشـ2025كانون الأول 

ع مؤكدة أنها الحل الاسـتراتيجي الأساسـي للتعامـل مـوالمعلوماتية، الدراية الإعلامية 

.تدفق المعلومات المغلوطة والمضللة في ظل التطورات التكنولوجية

الرقابة على الطباعة والنشر6.1.3

سـابقاً علـى وجـوب 1998لسـنة 8من قانون المطبوعات والنشـر رقـم 35المادةنصت 

،عتقديم نسختين من مخطوط الكتاب قبل طباعته، مـع مـنح المـدير صـلاحية منـع الطبـ

جرى إلغاء الرقابة المسبقة والاستعاضة عنها بـنص يسـمح للمحكمـة2007في عام و

ومع ذلك، يوجب قانون حماية حـق المؤلـف رقـم. بمصادرة الكتاب إذا خالف التشريعات

وقـد . الحصول على رقم إيداع من المكتبة الوطنيـة( 41و40المادتان)1992لسنة 22

ت مثل مخطوطا)سجلت حالات رفضت فيها المكتبة منح أرقام إيداع لمخطوطات معينة 

انون بسبب ما تدعيه من مخالفات للق( سالم الفلاحات وسامح المحاريق وصلاح أبو لاوي

ة ما يتعلق بالدين أو الجـنس، وكـان بعـض المـؤلفين يـذعنون لملاحظـات المكتبـبخاصة 

الوطنية ويشطبون أو يعدِّلون في مخطوطاتهم ونجح بعضهم في الحصول على رقـم 

. ايداع بعد مماطلة

17

18

16
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المشاركة السياسية2.3

ي أي تعتبر المشاركة السياسية أحد المؤشرات الأساسية لمدى تطور النظام السياسي فـ

س دولة، ومرآةً حقيقيةً لدرجة الانفتاح على التعددية السياسية والمعارضـة، كمـا تعكـ

ة وتختلف أشكال وحـدود هـذه المشـارك. مستوى ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة

من دولة إلى أخـرى تبعًـا لطبيعـة النظـام السياسـي، ومـدى تطـوره، والإطـار الدسـتوري 

.والقانوني المنظم لها

وفي هـذا السـياق، تبـرز الأحـزاب السياسـية بوصـفها إحـدى أهـم القنـوات المؤسسـية 

ير للمشاركة السياسية، لمـا تمثلـه مـن أداة رئيسـة فـي تنظـيم العمـل السياسـي، وتـأط

الطاقات البشرية المتاحة، سواء المهيكلة أو غير المهيكلة، وتوجيهها نحو الإسـهام

. الفعّال في عملية صنع القرار العام

ون وفي إطار مسار التحديث السياسي في الأردن، وتعزيز المشاركة السياسية، صـدر قـان

ليشـكل نقلـة نوعيـة فـي تنظـيم العمليـة 2022لسـنة 4الانتخاب لمجلس النواب رقـم 

ة الانتخابية، حيث أعاد هيكلـة النظـام الانتخـابي مـن خـلال الجمـع بـين القـوائم المحليـ

والقوائم الحزبية على المستوى الوطني، بهـدف تعزيـز العمـل الحزبـي داخـل البرلمـان،

ائمـة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، والانتقال التدريجي نحو حكومات برلمانيـة ق

لسـنة 7وبالتوازي مـع ذلـك، صـدر قـانون الأحـزاب السياسـية رقـم . على البرامج الحزبية

ل ليؤسس إطارًا قانونيًا حديثًا ينظم تأسيس الأحزاب وممارستها لنشـاطها، ويكفـ2022

ن أي حق الأردنيين في الانتماء الحزبي، مع توفير ضمانات قانونيـة تحمـي المنتسـبين مـ

. تمييز أو مساءلة بسبب نشاطهم السياسي

مفهوم المشاركة السياسية وأبعادها1.2.3

تواجه الأنظمة السياسية جملة من الالتزامات التـي تعكسـها مشـاركة المـواطنين فـي

ا الحياة السياسية، إذ يعد النشاط السياسي أحد أهم مظـاهر المشـاركة السياسـية، كمـ

يشـير صـموئيل هنتنغتــون، ويتمثـل هـذا النشــاط فـي الـدور الــذي يقـوم بـه الأفــراد أو 

قـرار الجماعات ضمن إطار النظام السياسي بهدف التأثير في العملية السياسية وصـنع ال

الحكومي، سواء كان ذلك بصورة فردية أو جماعية، رسمية أو غيـر رسـمية، سـلمية أو 

. مباشرةعنيفة، مباشرة أو غير 

ــة تعــد فــي جوهرهــا  ــى أن المشــاركة الاجتماعي ــة إل وتشــير بعــض الاتجاهــات الفكري

مشاركة سياسية، إذ تعكس انخراط المـواطنين المباشـر فـي مناقشـة الشـؤون العامـة 

ــف  ــتقرة، وتختل ــة ومس ــورة منتظم ــة بص ــات المنظم ــطة الجماع ــي أنش ــاركة ف والمش

لا عـن المشـاركة المباشـرة التـي"مثـل المشـاركة الانتخابيـة "المشاركة غير المباشرة 

عتياديًـا اتتقيد بفترات زمنية محددة ولا تتطلب مكانة اجتماعية مرتفعة، بل تعد نشاطًا 

.يقوم به المواطنون

ن تعد المشاركة السياسية عملية دعم ومساندة فعالة تتيح إشراك أكبر عدد ممكـن مـ

المـــواطنين فـــي مختلـــف الأنشـــطة السياســـية، وذلـــك بمـــا يتوافـــق مـــع قـــدراتهم 

.  واستعداداتهم
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الحياةفيدورًاخلالهامنالفرديلعبسياسيةاجتماعيةعمليةبأنهاتعرفكما

للمجتمع،العامةالأهدافوصياغةوضعفيالإسهامفرصةلهتمنححيثالعامة،

افالأهدهذهلتحقيقالوسائلأنسباختيارفيوالمشاركةالسياسية،الأهدافوكذلك

خلالهامنيساهمعمليةالسياسيةالمشاركةتصبحالمفهوم،وبهذا.وإنجازها

الكفيلةالسبلأفضلإيجادإلىوالسعيالعامة،السياساتصنعفيالمواطنون

.العامةالأهدافبتحقيق

:أبرزهامنالمهمة،الدلالاتمنجملةطياتهفييحملإيجابيًافعلاً المشاركةوتعد

يات،المستومختلفعلىوالشعبيةالحكوميةالجهودوتكاملالمتاحة،المواردتعبئة

الحاجاتمواجهةفييساهمبماإيجادها،يمكنالتيأومنهاالقائمةسواء

ودورهالمواطنوعيالمشاركةتعكسكماومحددة،مرسومةخططوفقالضرورية

سواءالعامة،الشؤونإدارةفيوالإسهامالعامة،السياساتاختيارعلىالتأثيرفي

.وتوجيههاالسياسيةالقياداتاختيارخلالمنأوالمحلي،أوالقوميالمستوىعلى

السياسيةالمشاركةتوسيععلىوأثرهاالحديثةالانتخابيةالتشريعات2.2.3

الـذي يجب الإقرار بأن المشاركة السياسية لا تتحقق إلا بوجود تمكين سياسـي فعلـي، و

طوير يقوم على أسس ديمقراطية تتيح للشعب التعبير عن إرادته بحرية، وتساهم في ت

مـا ومن خلال هذا التمكين تحدد منظومة العمل السياسي ب. آليات الحكم الديمقراطية

رق يضمن مشاركة جميع فئات المجتمع دون تمييز على أساس الدين، اللغة، اللـون والعـ

وتأكيـدًا لهـذه المبـادئ، جـاءت النصـوص . ووصولاً إلى مشاركة سياسية شاملة وعادلـة

الدولية الضامنة لحق المشاركة السياسية، والتي من أهمهـا الإعـلان العـالمي لحقـوق

.21المادة الإنسان وخاصة 

يّن وتأكيدًا على هذا النهج، جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليُبـ

إلـى نصـوص متقاربـة يـنص عليهـا إضـافة 25المـادة أهمية المشـاركة السياسـية فـي 

.24المادة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 

صـت وجاءت التشريعات الوطنية الأردنية منسجمة مع مبادئ المشاركة السياسية، حيث ن

ن مجلس النواب ينتخب انتخاباً عاماً مباشـراً سـرياً وفـق قـانو"من الدستور أن 67المادة 

.، بما يعزز ضمانات المشاركة الشعبية في اختيار ممثلي الأمة"الانتخاب

2022وفــي ضــوء هــذا الإطــار الدســتوري، جــاء قــانون الانتخــاب لمجلــس النــواب  لعــام 

ئلة ليشكّل خطوة أساسية في تطوير الحياة السياسية الأردنية، إذ أثار مجموعة من الأس

حول قدرته على تأسيس نظام سياسي قوامه الأحزاب التي مـن المقـر أن يـزداد وزنهـا 

من مقاعـد % 65وحضورها التدريجي في مجلس النواب خلال الدورات المقبلة لتصل إلى 

، وهو توجه تعزز بوضع عتبة حسم لـدخول الأحـزاب 22البرلمان في انتخابات المجلس الـ

ــية  ــرامج السياس ــة الب ــن أهمي ــع م ــا يرف ــواب، بم ــس الن ــى مجل ــة إل ــوائم المحلي والق

ب والاقتصــادية والتحالفــات والائتلافــات السياســية التــي تتشــكل علــى أساســها الأحــزا

ى كما أن القـانون زاد تمثيـل المـرأة والشـباب وغلـع العقوبـات علـ. والقوائم الانتخابية

ونحالمال السياسي، ما دفع لطرح التساؤلات حول قدرة القانون ومتغيراته في الدفع 
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.السياسيةالحياةتطوير

يتضح،2022لسنة4رقمالنوابلمجلسالانتخابقانونمن3المادةنصإلىاستنادًا

الانتخابفيالعامالحقإقرارخلالمنالسياسيةالمشاركةعزّزالأردنيالمشرّعأن

المشاركةمظاهرأهمأحدالحقهذاباعتبارعمره،منعشرةالثامنةبلغأردنيلكل

عبرالمشاركةقاعدةتوسيعفيالنصهذاويُسهم.الأساسيةوأدواتهاالسياسية

اراختيفيوالمساهمةالسياسيةالحياةفيالمبكرالانخراطمنالشبابفئةتمكين

.النوابمجلسفيممثليهم

استعمالكوقفومبررة،محددةقيودبوضعالحقهذاالمشرعينظمالمقابل،وفي

ذلكوالفعلية،الخدمةأثناءالأمنيةوالأجهزةالمسلحةالقواتلمنتسبيالانتخابحق

المساسدونالسياسية،التجاذباتعنواستقلالهاالمؤسساتهذهحيادعلىحفاظًا

حالاتفيالانتخابيالحقممارسةقيدكما.الخدمةانتهاءبعدالدستوريبحقهم

بما،الأهليةكاملغيرأوبالإفلاسعليهكالمحكومالقانونية،بالأهليةتتعلقمحددة

.الانتخابيةالعمليةسلامةوضمانالمشاركةتوسيعبينالتوازنيحقق

السياسيةالمشاركةتعزيزإلىيهدفتشريعيًاتوجهًاالقانونيالتنظيمهذايعكس

منممكنةشريحةلأوسعالانتخابفيالحقإتاحةخلالمنمنضبطة،بصورة

اةحيبناءيدعمبماالانتخابية،والنزاهةالعامالنظاماعتباراتمراعاةمعالمواطنين،

.الشعبيةوالإرادةالحقيقيالتمثيلعلىقائمةنيابية

يماسولاالأردن،فيالحديثةالانتخابيةالتشريعاتإنالقوليمكنتقدم،ماضوءفي

المشاركةمنللانتقالجادةتشريعيةمحاولةتمثل،2022لسنةالانتخابقانون

الأحزابلدورالاعتبارإعادةخلالمنالفاعلة،المشاركةإلىالشكليةالسياسية

علىابةالرقوتشديدوالشباب،المرأةتمثيلوتعزيزالناخبين،قاعدةوتوسيعالسياسية،

فيالتشريعاتهذهفاعليةأنغيرالانتخابية،العمليةنزاهةتمسالتيالممارسات

زابالأحوبقدرةعمليًا،تطبيقهاحسنبمدىمرهونةتظلالسياسيةالمشاركةتوسيع

بيةالشعالثقةترسيخإلىإضافةالمواطنين،مصالحعنتعبرواقعيةبرامجبناءعلى

.الانتخابيةبالعملية
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الأحزاب السياسية وأزمات المشاركة السياسية في الأردن3.2.3

الأردن، يمثل تأسيس الأحزاب السياسية إحدى الركائز الأساسية للمشاركة السياسـية فـي

حـق للأردنيـين ":التي نصـت علـى2/16المادة وقد أكد الدستور الأردني هذا الحق في 

لها تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسـائ

".سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور

وتأتي أهمية الأحزاب السياسية مـن كونهـا مـن المؤسسـات غيـر الرسـمية التـي تقـوم 

ي، عليها الأنظمة الديمقراطيـة، إذ تـرتبط نشـأتها بعمليـات التنميـة والتحـديث السياسـ

فهــي تقــوم بمجموعــة مــن الأدوار مثــل التنظــيم والتعبئــة والتحريــك وخلــق الــوعي 

السياسي، ولهذا تعد الأحزاب من أهم المؤسسات في بناء الدولـة الحديثـة، كمـا أنهـا 

من الأطراف الرئيسـية فـي عمليـة الاتصـال السياسـي المـنظم فـي المجتمـع، إذ تجمـع 

المعلومــات والمطالــب وتنقلهــا إلــى الســلطة، وقــد تكــون مخططــاً ومنفــذاً للسياســة 

.العامة إن وصلت إلى الحكم

وتعديلاته ليعيد تنظيم الحيـاة 2022لعام 7وفي هذا السياق، جاء قانون الأحزاب رقم 

مـن القـانون الحـزب 3المـادة الحزبية بما يتوافق مع الاتجاهـات الحديثـة، وقـد عرفـت 

يم أن الحزب تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قـ: السياسي الأردني بأنه

المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهـدف إلـى المشـاركة فـي الحيـاة 

السياسية والعمل العام بطرق سـلمية ديمقراطيـة لغايـات مشـروعة ومـن خـلال خـوض 

ة فيهـا الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشارك

. الأردنيمن الدستور 35للمادة وفقاً 

ارتباطًـا مباشـرًا بتعزيـز 2022لسنة 7من قانون الأحزاب السياسية رقم 4المادة وترتبط 

دور الأحزاب فـي النظـام الانتخـابي، إذ تُشـكّل الإطـار القـانوني الضـامن لحريـة تأسـيس 

الأحزاب والانتساب إليها دون خوف من المساءلة أو التضييق، ويعـد هـذا الضـمان شـرطًا

ء أساسيًا لنجاح الأحزاب في القيام بدورها في المشاركة السياسية، ولا سـيما فـي ضـو

م ما أقرّه قانون الانتخاب مـن تخصـيص مقاعـد للـدائرة الانتخابيـة العامـة تشـكل بقـوائ

مـن قـانون الانتخـاب لمجلـس النـواب، كمـا يسـهم حظـر التعـرض 8للمادة حزبية وفقا 

يع للأفراد، وبخاصة طلبـة مؤسسـات التعلـيم العـالي، بسـبب الانتمـاء الحزبـي فـي توسـ

ي القاعدة الاجتماعية للأحزاب وتمكينها من استقطاب الشـباب، بمـا يعـزز العمـل الحزبـ

.لعامةالمنظم ويجعل الأحزاب فاعلًا رئيسيًا في تمثيل الإرادة الشعبية وصنع السياسات ا

ة من أبرز التعديلات التي جاء بهـا قـانون الانتخـاب لمجلـس النـواب اعتمـاد قائمـة حزبيـ

مقعداً نيابياً على مستوى الوطني على ان يرتفع هذا العدد إلـى 41عامة مغلقة تضم 

وتهــدف هــذه القائمــة إلــى إدخــال الأحــزاب السياســية فــي صــميم لاحقــا ، مقعــداً 65

ت العملية السياسية، مما يسهم في تأهيلها لتكون أكثر قدرة علـى تشـكيل الحكومـا

.النيابية في المستقبل

وفي إطار تعزيز مشاركة الشباب والنساء، نص قانون الأحزاب السياسـية علـى ضـرورة أن

الفئةمن إجمالي المؤسسين ضمن % 20لا تقل نسبة مشاركة الشباب والنساء عن 
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كمــا يشــترط أن يتضــمن المؤسســون أشخاصــاً مــن ذوي الإعاقــة، مــع ( 35-18)العمريــة 

خلال فترة ثـلاث %20التأكيد على ضرورة زيادة نسبة مشاركة النساء والشباب لتصل إلى 

.سنوات

شـخص، وأن 300كما اشترط القانون أيضاً أن يكون عدد المتقدمين لتأسيس الحزب مـن 

تســتكمل إجــراءات التســجيل خــلال ســنة مــن تــاريخ ســريان القــانون، بحيــث يكــون عــدد 

محافظات على الأقل، مع ضـرورة أن 6شخص من سكان ألفمؤسسي الحزب لا يقل عن 

.شخصاً 30يكون عددهم في كل محافظة لا يقل عن 

وتضمن القانون إضـافة جديـدة تـنص بوضـوح علـى أنـه لا يجـوز التعـرض لأي مـواطن أو 

انتهاك حقوقه بسبب انتمائه الحزبي، كما يحظر التعرض لأقاربـه، وفـي حـال حـدوث أي

انتهاك من هذا القبيـل، يحـق للمتضـرر اللجـوء إلـى القضـاء والمطالبـة بـالتعويض عـن

.  والمعنويةالأضرار المادية 

خض تعد المشاركة السياسية هي أحد مقومات ومؤشرات التنمية السياسية والتـي يـتم

الأقليـات إقصـاء ولضـمان عـدمعنها مشاركة واسـعة مـن المـواطنين داخـل المجتمـع، 

ت لضـمان مشـاركة جميـع الأقليـا( كوتـا ) العرقية قد وضع قانون الانتخاب عبـر تاريخـه 

.السياسيةفي العملية والطوائف

عى وعليه، يتضح أن الإطار الدستوري والتشريعي الناظم للعمل الحزبي في الأردن قد س

ية إلى تهيئة بيئـة قانونيـة داعمـة لتعزيـز دور الأحـزاب السياسـية بوصـفها قنـاة رئيسـ

ي للمشاركة السياسية، من خـلال ضـمان حريـة التأسـيس والانتسـاب، وربـط العمـل الحزبـ

ية للمنتمـين بالعملية الانتخابية، وتوسيع تمثيل الشباب والنساء، وتوفير الحماية القانون

غير أن هذه الضمانات على أهميتها، لا تكفي وحدها لتجاوز أزمات المشـاركة .للأحزاب

ة السياسـية، مــا لــم تقتـرن بتفعيــل عملــي لـدور الأحــزاب، وبنــاء ثقـة مجتمعيــة حقيقيــ

.الفاعلبالعمل الحزبي، وتطوير ثقافة سياسية تشجع الانخراط الحزبي 

ا فإن أزمة المشاركة السياسية في الأردن لا تعود إلى قصور تشريعي بقـدر مـمن هنا و

وص ترتبط بتحديات التطبيق والممارسة، الأمـر الـذي يسـتدعي تعزيـز التكامـل بـين النصـ

القانونيــة والواقــع السياســي بمــا يحقــق مشــاركة سياســية واســعة ومــؤثرة ويجعــل 

يحـق : مـن القـانون( أ/20)المـادة وتنص . الأحزاب فاعلًا حقيقيًا في الحياة الديمقراطية

حرم لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل

تلك المؤسسات مـن دون أي تضـييق أو مسـاس بحقـوقهم، علـى أن يصـدر نظـام خـاص 

.ينظم هذه الأنشطة

نظام تنظيم ممارسـة 2022لسنة 68وتنفيذا لهذا التفويض التشريعي صدر نظام رقم 

مـن (أ)الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العـالي صـادر بمقتضـى الفقـرة 

.2022لسنة 7من قانون الأحزاب السياسية رقم 20المادة 
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سيادة القانون 3.3

اً تُعد سيادة القانون ركيزة أساسية فـي بنـاء الدولـة المدنيـة الحديثـة، ومؤشـراً حاسـم

علــى مــدى تقــدم المجتمعــات فــي ترســيخ قــيم العدالــة والإنصــاف وحمايــة الحريــات 

نهــا الفلســفة التــي تضــمن خضــوع الجميــع أفــراداً ومؤسســات أوتعتبــر علــى ،الفرديـة

ة وسلطات، لأحكام القانون دون استثناء أو انتقائية، ممـا يُشـكل الإطـار النـاظم للعلاقـ

مـع بين الدولة والمواطن، ويُعزز الثقة في النظام القضائي، ويُسهم في استقرار المجت

. وتقدمه

-مشــروع العدالــة العالميــة "وفقــاً لـــ ،(Rule of Law)تســتند فكــرة ســيادة القــانون 

WorldJustice Project "،المساءلة، والقانون العـادل، : إلى أربعة مبادئ أساسية هي

، أن ويُضاف إلى ذلـك. المتحيزة، والعدالة المتاحة وغير "الشفافة"والحكومة المفتوحة 

سان،الإنالبعض يُسندها إلى ثلاثة عناصر رئيسية وهي الشرعية، والديمقراطية، وحقوق 

م نقيب المحامين الأسبق، إلى أن التعريف الأشهر لحكبكر، أشار المرحوم إبراهيم وقد 

أن حكم القانون أو سيادة ب،(Dicey)القانون وضعه الفقيه الدستوري البريطاني دايسي 

القانون أو مبدأ المشروعية هي تسميات بنفس المعنى، ومـن الجـدير بالـذكر أن هنـاك 

،(Rule by Law)والحكـم بالقـانون (Rule of Law)فرقـاً جوهريـاً بـين حكـم القـانون 

إذا سواء عبر إصدار تشريعات تفتقـر للمشـروعية أو أن يكـون التطبيـق تعسـفياً، خاصـة

ديريـة كانت الأفعال المجرمة فيها فضفاضة وتُتيح للمسؤولين الحكوميين صـلاحيات تق

.واسعة من السهل توسيع دائرة التجريم فيها

ا وقد شهدت الساحة المعرفية إصدارات مبكرة وثقت لسيادة القانون في الأردن، ومنه

ت والتي عقد" أعمال ندوة الديمقراطية وسيادة القانون في ألمانيا والأردن"كتاب وثق 

بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، وكتـاب 1992في الجمعية العلمية الملكية عام 

الـذي رصـد أعمـال نـدوة مماثلـة نظمهـا مركـز الأردن " الديمقراطية وسـيادة القـانون"

.1995الجديد بالتعاون مع المؤسسة ذاتها عام 

مـن الدسـتور الأردنـي البنيـة التحتيـة ( 8، 7/2، 6)المـوادعلى الصـعيد الأردنـي، تُشـكل 

ة للمساواة أمام القانون وعدم التمييز بين المواطنين فـي الحقـوق والواجبـات، وحمايـ

ق الحرية الشخصية، حيث لا يجوز توقيف أحـد أو حبسـه إلا وفـق أحكـام القـانون، وتتسـ

ل هذه النصوص الدستورية مـع المعـايير الدوليـة لسـيادة القـانون والتـي تتجسـد بشـك

، 5/9، 7)المـوادوالإنسـان، من الإعـلان العـالمي لحقـوق ( 12إلى 5)الموادرئيسي في 

مــن ( 14إلــى 8)المــوادووالسياســية، مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة ( 11، 10

.الإنسانالميثاق العربي لحقوق 

مسار التحول الديمقراطي والتوجه الملكي في الأردن1.3.3

منعطفــاً تاريخيــاً ورئيســياً فــي المشــهد العــام 1989شــكلت أحــداث هبــة نيســان عــام 

ية الأردني، دشن مرحلة من المراجعة الشاملة للسياسات والممارسـات الرسـمية والشـعب

على المستويات كافة، حيث تولى الميثاق الوطني رسم خارطـة طريـق واضـحة للتحـول

بالتدرجالديمقراطي، وهو المسار الذي تتقدم فيه الدولة الأردنية بنهج يتسم 
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وفـي ذات السـياق، أفـرد جلالـة الملـك. نحو تحقيق الغايـات المنشـودةأحياناً والتحفع

قـانون سـيادة ال"ـ ، المعنونـة بـالسادسةفي ورقته النقاشية عبدالله الثاني ابن الحسين

، حيــزاً هامــاً لتحديــد هــذا المفهــوم، مؤكــداً أن مبــدأ ســيادة "أســاس الدولــة المدنيــة

.القانونالقانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم 

وضـحاً وقد نبه جلالته في رؤيته إلى إشكالية الامتثال النظـري والممارسـة الانتقائيـة، م

ريـة، أنه يعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحيـة النظ

ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الـذي يعفـى مـن تطبيـق هـذا المبـدأ علـى 

ون أرض الواقع، وأنه بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سـيادة القـان

اط كمـا اختـتم جلالتـه هـذه الرؤيـة بالتشـديد علـى الارتبـ. لا يمكن أن يمارس بانتقائيـة

ن أن الشرطي بين سيادة القانون وفاعلية العدالة، مبيناً أن مبدأ سـيادة القـانون لا يمكـ

يترسخ إلا بوجود جهاز قضـائي كفـؤ ونزيـه وفاعـل، كـون المـواطن يلجـأ إلـى القضـاء 

لثقته بقدرة هذا الجهاز على إنصافه والحصول على حقوقه في أسرع وقت، وأنه في 

.حال غياب هذا الأمر تتزعزع ثقة المواطن بالقضاء

واقع حقوق الإنسان والضمانات الإجرائية في التقارير الوطنية والدولية2.3.3

ام أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الحادي والعشرين الصادر ع

حـد بضرورة اتخاذ تدابير إجرائية ملموسة للالأردن، بشأن حالة حقوق الإنسان في 2024

مـن اللجــوء إلــى التوقيــف الإداري الــذي يمارســه الحكــام الإداريــون بموجــب الصــلاحيات 

، داعيـاً إلـى اسـتدامة 1954لسـنة سـبعةالممنوحة لهم في قانون منع الجـرائم رقـم 

ل البــرامج التثقيفيــة والتوعويــة لمنتســبي ومنتســبات أجهــزة إنفــاذ القــانون فــي مجــا

ــة التحقيــق الجــدي فــي  ــة، وكفال ــز ضــمانات المحاكمــة العادل حقــوق الإنســان، وتعزي

.  ادعاءات التعذيب

وقد أورد التقرير إحصاءات ومؤشرات رقميـة تعكـس واقـع التوقيـف، حيـث تـم تسـجيل

إداريـاً فـي توقيفـاً 37,395مقارنـة بــ ، 2023قضائي خلال عـام توقيف 19,000قرابة 

.2024في عام 20,437العام ذاته، بينما بلغ عدد الموقوفين إدارياً 

وبناءً على هذه المعطيات، جدد المركز مطالباته بتعديل قانون منـع الجـرائم، واحتـرام

ــوان للحقيقــة المطلقــة، منتقــداً لجــوء بعــض الحكــام  حجيــة الأحكــام القضــائية كعن

الإداريين للتوقيف الإداري بحق أشـخاص صـدرت بحقهـم أحكـام قضـائية بـالإفراج، كمـا

عتمـاد طالب بضبط وتقييد السلطة التقديرية للحكام الإداريين فـي إنفـاذ التوقيـف، والا

على السجل العدلي للسوابق الجرميـة بـدلاً مـن السـجل الأمنـي المعتمـد لـدى مديريـة

وير واتساقاً مع هذه المقاربات الإصلاحية، كان تقريـر اللجنـة الملكيـة لتطـ. الأمن العام

قد أكد على أهميـة اعتمـاد 2017الصادر عام الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون

ن، مـع التوقيف بوصفه تدبيراً استثنائياً بنص قانوني وتحديـد مبرراتـه حصـراً فـي القـانو

تضــييق نطــاق الجــرائم التــي يجــوز فيهــا التوقيــف ومــدده، وتحديــد حــد أعلــى لمــده 

التوقيف في الجنح والجنايات أمام المدعي العـام وأمـام المحكمـة، فضـلًا عـن إخضـاع 

انسـجاماً مـع قرينـة البـراءة الدسـتورية، وإيجـاد بـدائل الطعـنقرار التوقيـف لإمكانيـة 

.للتوقيف تحد من آثاره السلبية وتضمن تحقيق غاياته التشريعية
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واقع الأردن في المؤشرات الدولية المعنية بحكم القانون3.3.3

فـي مؤشـر سـيادة مشـمولة دولة 143بينمن 62المرتبة 2025حقق الأردن في عام 

ي فالقانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، في حين استمرت الدول الإسكندنافية

كـم وفي سـياق التقييمـات الدوليـة المقارنـة لح. تصدر المراتب الأولى عالمياً كالمعتاد

المستند إلى قواعـد بيانـات مجمعـة مـن (GeoFactBook)القانون، يُظهر رصد منظمة 

سـار مصادر أممية ودولية متعددة، لاسيما منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، أن الم

د الزمني لتطبيق سيادة القـانون فـي الأردن شـهد تباينـات ملحوظـة، حيـث سـجلت الـبلا

فـي حـين بلغـت ذروة ، 2002أدنى مستوياتها وترتيباً تصـنيفياً فـي هـذا المؤشـر عـام 

.2014أدائها المتقدم وأفضل مراتبها التصنيفية عام
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الاستثناءات التعليمية وإخلالها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص 4.3.3

لقـانون تخالف سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام االتي تتجلى أبرز التطبيقات العملية 

مسـألة اسـتثناءات القبـول الجـامعي؛ إذ بمـن الدسـتور الأردنـي، 6المادة المكرس في 

يجـوز تقتضي القواعد القانونية استواء المراكز القانونيـة للمـواطنين الطلبـة، بحيـث لا

ة قانوناً أن تضفي صفة آبائهم الوظيفية أو المهنية أي تغيير على مراكز هـؤلاء الطلبـ

القانونية، مما يترتب عليـه عـدم مشـروعية أي تفضـيل أو ميـزة تمـنح لهـم بنـاءً علـى 

.  طبيعة عمل آبائهم

رية وفي إطار المقارنة القضائية العربية، حسمت المحكمة الدستورية العليا في جمهو

قضـائية، الصـادر فـي 6لسـنة 106رقـم مصر العربية هذا الجدل في قضيتها الشهيرة 

، حيث قضت بعدم دستورية اسـتثناء أبنـاء الشـهداء والعـاملين فـي 29/6/1985جلسة 

.القوات المسلحة من جدول القبول في الجامعات
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لـة وقد عللت المحكمة الدستورية العليا المصرية قرارها مؤصلة بأن إعمـال مبـدأ العدا

وتحقيق الفـرص المتكافئـة بـين الجميـع يقتضـي أن يكـون القبـول فـي هـذه الكليـات 

وغيرها قائماً على أساس التفوق العلمي والقـدرة علـى التحصـيل، الأمـر الـذي يكشـف 

عنه ويشـهد عليـه مسـتوى الـدرجات التـي يحصـل عليهـا الطالـب فـي امتحـان الثانويـة 

حـع العامة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المـواطنين، فـإن المتأمـل فـي التنسـيق يلا

أنه يرفض تماماً إحداث أي نوع من التفرقة في المعاملة، أو إجراء أي استثناء في شـأن

. الحصول على الفرص المتكافئة في حق التعليم

ئـات خصت بها فالتي وزادت المحكمة في تفصيل قرارها مبيّنة أن المعاملة الاستثنائية 

ون دالعالي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لقبولهم بالتعليم 

التقيد بمجموع درجاتهم فى هذه الشهادة، إنما ترتكز فى واقعها على أسس منبته

ة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه، إذ تقـوم هـذه المعاملـ

هـا زة استثنائية للطلبـة المسـتفيدين منهـا قواميأساسها ودوافعها على تقرير مفي 

إلى من كـان شـاغلًا لوظيفـة بعينهـا، أو قائمـاً بأعبائهـا فـى الأسري إما مجرد الانتماء 

جهة بذاتها، أو متولياً مسئوليتها فى تاريخ معين أو من كـان قـد استشـهد أو تـوفى 

أن يكـون مناطهـا وإمـا أو فقد أو أصيب بسبب أداء مهامها، أو من كان حاملًا لوسام، 

الانتماء إلى المناطق النائية بسبب المـيلاد أو الإقامـة أو الحصـول منهـا علـى شـهادة

هم أن يكون منحها مرتبطاً بواقعة بـذاتها تتعلـق بالطلبـة أنفسـوإما الثانوية العامة، 

.من إصابة فى العمليات الحربية أو حصول على وسام معين

ى وخلصت المحكمة إلى الحكم بعدم الدستورية نظراً إلـى أن المعاملـة الاسـتثنائية فـ

كـان التى تضمنتها النصـوص التشـريعية المطعـون عليهـا، وأيـايالعالالقبول بالتعليم 

ــرأوجــه  ــارات يال دعــت إلــى تقريرهــا، تســتتبع أن يحــل أفــراد الفئــات يالتــفــى الاعتب

المستثناه محل من يتقدمونهم فى درجات النجاح فى شـهادة الثانويـة العامـة أو مـا 

نـت يعادلها فى الانتفاع بحق التعليم فى مرحلته العالية المحدودة فرصها، بعد أن كا

تقـررت لإجـراء تلـك المسـابقة، ورغـم مـا يالتـقد انتظمتهم جميعاً الأسـس الموحـدة 

يذالـالتمتع بـذلك الحـق، الأمـر يفأسفرت عنه نتيجتها من أولويتهم دون المتقدمين 

علـى يوينطـووأهدافـه ومتطلبـات الدراسـة فيـه، يالعـاليتعارض مع طبيعـة التعلـيم 

تكـافؤبمبـدأ المساس بحق المتقدمين فى درجات النجاح فـى هـذا التعلـيم، والإخـلال 

.الفرص والمساواة لدى القانون، ومن ثم يشكل مخالفة للدستور

التعسف في الصلاحيات التقديرية والرقابة القضائية الدستورية والفرعية5.3.3

وفــي ســياق متصــل، تظهــر تجليــات التعســف فــي الصــلاحيات التقديريــة الواســعة التــي

م يتيحها قانون منع الجرائم للحكام الإداريين في قضايا بالغة الغرابة؛ ومنهـا مـا أقـد

حين وضع شخصاً رغماً عنـه فـي المركـز الـوطني 2004عليه محافع العاصمة في عام 

ي ولدى طعن صاحب الشأن في هذا القرار أمام محكمة العدل العليا ف. للصحة النفسية

28/1/2004الصــادر بتــاريخ 46رقـم ، أصـدرت المحكمــة قرارهــا 8/2004رقــم الـدعوى 

ــرار  ــاء ق ــي بإلغ ــال المحــافع، القاض ــأن إدخ ــالقول ب ــا ب ــة حكمه ــببت المحكم ــث س حي

حكمالمركز الوطني للصحة النفسية قد تم رغماً عنه فإنه في إلىالمستدعي 
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من الدستور الأردني على أنه لا يجوز أن يوقـف 8المادة نصت اللذين الحبس التوقيف أو 

أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون، الأمر الذي يحتم على المستدعى ضـدهما إصـدار 

قرار بإطلاق سراحه والسماح له بالخروج من المركز الـوطني للصـحة النفسـية، مؤكـدة

المحكمة أنها لا تجـد فـي قـانون منـع الجـرائم ولا فـي أي تشـريع آخـر أي نـص يخـول 

.المستدعى ضدهما وضع المستدعي في المركز

ويبدو جلياً أن هـذه الصـلاحيات الواسـعة للحكـام الإداريـين مسـتمدة مـن عـدة قـوانين 

رقـمفرعية تمنحهم سلطات قضائية موازية، ومنها على سـبيل المثـال قـانون الزراعـة 

الذي أعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر  في 2015لسنة 13

راعيدعاوى الح راج  قد حسمت هذا التداخل في عـام بيد أن المحكمة الدستورية . والم 

المـادة فـي الـواردة " أو الحاكم الإداري المخـتص"بعدم دستورية عبارة ، وقضت 2024

فـي الـواردة " أو الحكـام الإداريـين"، وعبـارة 2015لسنة 13رقم من قانون الزراعة 39

وأسسـت المحكمـة الدسـتورية حكمهـا مبيّنـة أنَّ الـنَّص . من القانون نفسـه40المادة 

ور المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاءً موازيـاً للقضـاء الأصـيل الـذي أنشـأه الدسـت

وأعطى للحكام الإداريين على قـدم المسـاواة مـع القضـاء النظـر  فـي دعـاوى الح ـراج 

راعي، وبأن هذا النَّص جـاء خرقـاً لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات، ملتفتـاً عـن ضـمانات   والم 

نهُ الدسـتور ويحـول دون  وحصانات  القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحـق أساسـي ضـم 

.محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي، الأمر الذي استوجب تقرير  عدم  دستوريته
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الحق في التجمع السلمي4.3

ة حظي حق التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات والنقابات باهتمـام بـالغ فـي المنظومـ

كفل المجتمـع الـدولي هـذا الحـق الأصـيل للأفـراد جمـيعهم حيث ،العالميةالحقوقية 

. وكرسه من خلال إدراجه في العديـد مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة ذات الصـلة

المـادة وفي مقدمة هذه المواثيق، يأتي الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان الـذي نصـت 

منه صراحة على أن لكل شخص حقاً في حرية الاشتراك في الاجتماعـات والجمعيـات 20

.السلمية، مع التأكيد الموازي على أنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما

وقد تعزز هذا المسار الإعلاني عبـر العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية الـذي 

يكـون الحـق فـي "منـه 21المادة أفرد نصوصاً ملزمة لضمان هذه الحريات؛ حيث نصت

التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود علـى ممارسـة هـذا الحـق إلا

انة تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، فـي مجتمـع ديمقراطـي، لصـي

الأمن القومي أو السـلامة العامـة أو النظـام العـام أو حمايـة الصـحة العامـة أو الآداب 

".العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

مـن العهـد ذاتـه علـى حـق كـل فـرد فـي حريـة 22المـادة السياق ذاته، أكـدت وفي 

ة تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابـات والانضـمام إليهـا لحمايـ

مصالحه، مقيدة أي مسـاس بهـذا الحـق بـذات الاسـتثناءات المـذكورة آنفـاً، مـع إجـازة 

كمـا حرصـت ذات . إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشـرطة لقيـود قانونيـة خاصـة

المادة على تحصـين الاتفاقيـات العماليـة، مانعـة الـدول الأطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة 

بشأن الحريـة النقابيـة مـن اتخـاذ تـدابير تشـريعية أو تطبيـق1948العمل الدولية لعام 

.القانون بطريقة تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

هـا ومن الجدير بالملاحظة التحليلية أن النصـوص الدوليـة السـالفة الـذكر، ورغـم اعتراف

الصريح بحق الأفراد في التجمـع السـلمي وتكـوين الجمعيـات، إلا أنهـا لـم تضـف  عليـه

ة طابع الإطلاق، بل منحت الـدول صـلاحيات سـيادية لفـرض قيـود تنظيميـة مبـررة بحمايـ

الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام، غيـر أن هـذه الصـلاحيات الممنوحـة قـد 

ة صيغت باستخدام مصطلحات فضفاضة ومرنة، ممـا يتـيح للـدول مسـاحة واسـعة لإعـاد

ترجمــة وصــياغة هــذه الاتفاقيــات فــي تشــريعاتها الداخليــة بطــرق قــد توظــف لخدمــة 

. مصالح الحكومات والأطراف النافذة

وعلى المستوى الإقليمي، سار الميثـاق العربـي لحقـوق الإنسـان فـي اتجـاه مقـارب؛ إذ

منــه علــى حــق كــل شــخص فــي حريــة تكــوين الجمعيــات أو النقابــات 35المــادة نصــت 

المهنيــة والانضــمام إليهــا وممارســة العمــل النقــابي، مقيــدة هــذا الحــق بالتشــريعات 

ل النافذة وما تقتضيه ضرورات الأمن القومي والسلامة والنظام العام، مـع تكفـل الـدو

.الأطراف بحق الإضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ

وتكتســب هــذه المواثيــق الدوليــة والإقليميــة أهميــة دســتورية وقانونيــة بالغــة فــي 

؛ إذ السياق الوطني الأردني، وهو ما حسمه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الأردنية

قد، على أن الفقه والقضاء 2007لسنة 2353استقر قضاؤها، كما في قرارها رقم 
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نين على أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول تسمو في مرتبتها علـى القـواأجمعا 

وصها المحلية لتلك الدول، وأن هذه الاتفاقيات تُعد أولى بالتطبيق حتى وإن تعارضت نص

عقـد وأضافت المحكمة أن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقـوانين ين. مع القانون الداخلي

أو لاختصــاص القضــاء بصــفة أصــيلة، ولا يُتــرك لأطــراف الخصــومة خيــار انتقــاء الاتفاقيــة

.القانون المراد تطبيقه لكون ذلك من متعلقات النظام العام

واســتجابة لهــذه الالتزامــات الدوليــة، وفــي إطــار المواءمــة التشــريعية، بــادر المشــرع 

الدستوري الأردني إلى إدماج هذا الحق في البنية الدستورية الوطنية، مقراً إيـاه وفـق

من الدستور الأردني علـى 16المادة ضوابط محددة لا تترك ممارسته دون قيد؛ إذ نصت 

ات حق الأردنيين في الاجتماع ضمن حدود القانون، كما كفلت حقهم في تأليف الجمعي

والنقابــات والأحــزاب السياســية شــريطة أن تكــون غاياتهــا مشــروعة ووســائلها ســلمية 

وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور، محيلـة إلـى القـانون العـادي مهمـة تنظـيم طـرق 

. تأليف هذه الكيانات ومراقبة مواردها

وبناءً على هذا التفويض الدستوري الـذي يتربـع علـى قمـة الهـرم التشـريعي الأردنـي، 

ــة  ــود الإجرائي ــن القي ــة م ــمن حزم ــي تتض ــة الت ــوانين الناظم ــن الق ــة م ــدرت مجموع ص

والموضــوعية علــى ممارســة هــذا الحــق، وفــي طليعتهــا قــانون الاجتماعــات العامــة 

وم وتعديلاته، غير أن هذا التنظيم التشريعي ليس مطلقاً للمشرع العادي، بل هو محكـ

مـن الدسـتور، والتـي تـنص صـراحة علـى عـدم 128المادة بضابط دستوري صارم أوردته 

وهر جواز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على ج

هذه الحقوق أو أن تمس أساسـياتها، ممـا يخلـق توازنـاً دقيقـاً بـين متطلبـات التنظـيم

.القانوني وحتمية صون الحق الدستوري

المقاربة التشريعية لقانون الاجتماعات العامة وتطبيقاته الإدارية1.4.3

أما على صعيد التشريع الفرعي المنظم لهذه الحقوق، فقد اعترف قـانون الاجتماعـات

منه بحق الأردنيين في عقد الاجتماعات العامة 3المادة في 2007لسنة 7رقم العامة 

5و 4المـادتينأو تنظيم المسيرات، مشترطاً ممارسة هذا الحق بعدم مخالفـة أحكـام 

قد أوردت حزمة مـن القيـود الإجرائيـة التـي تـنظم 4المادة وحيث إن . من القانون ذاته

لـة والتي تُصنف في الفقه القانوني بكونها قيوداً منطقية ومقبو"ممارسة هذا الحق 

تقـديم إشـعار خطـي بعقـد الاجتمـاع العـام أو ( أ)فقـد أوجبـت فـي فقرتهـا " للتنظيم

سـاعة 48ـ بـتنظيم المسيرة لدى الحاكم الإداري المختص قبل الموعد المعـين لإجرائـه 

أن يتضـمن هـذا الإشـعار أسـماء المنظمـين، ( ب)على الأقل، كما اشترطت فـي فقرتهـا 

وعناوينهم، وتواقيعهم، والغاية المبتغـاة مـن النشـاط، بالإضـافة إلـى تحديـد المكـان

باعتبار كل اجتماع عـام يعقـد أو مسـيرة تـنظم 5المادة والزمان بدقة، في حين قضت 

.خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملًا غير مشروع

منـه، والتـي 6المـادة وتكمن الإشكالية القانونية الكبرى فـي هـذا التشـريع فـي نـص 

ورية منحت الحاكم الإداري صلاحية واسعة لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية الضـر

للمحافظة على الأمن والنظام وحماية الأموال العامة والخاصة أثناء انعقاد الاجتماع
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يـة ويثير هذا النص تساؤلات قانونية واستفهامات موضوعية حول ماه. سير المسيرةأو 

؛ إذ جــاءت صــلاحيات الحكــام "الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام"المفهــوم الاصــطلاحي لـــ 

الإداريين بموجبها مرسلة ومجردة من أي ضوابط أو قيـود ترسـم لهـا حـدوداً واضـحة، 

نيـة جميـع التـدابير والإجـراءات الأم"ولاسيما أن استخدام المشرع لعبارة فضفاضة مثـل 

يترك سلطة تقدير مـدى مبـررات الضـرورة وعناصـرها خاضـعة بصـفة أساسـية" الضرورية

.بطةللقناعة الشخصية والفردية للحاكم الإداري، بعيداً عن المعايير الموضوعية المنض

تماعات وقد انعكست هذه الضبابية التشريعية في أحدث التطبيقات العملية لقانون الاج

العامة؛ فرغم أن فلسـفة القـانون الحاليـة تكتفـي بمجـرد إشـعار الحـاكم الإداري دون 

ــنص  ــاً فــي تفســير ال اشــتراط إذنــه، إلا أن التطبيــق الإداري المعاصــر شــهد توســعاً لافت

ذا القانوني وتحويره ليصبح بمثابة اشتراط للحصول علـى موافقـة مسـبقة؛ إذ امتـد هـ

ــرز  ــن أب ــان م ــة، وك ــة والنقابي ــات الثقافي ــات والجمعي ــات الهيئ ــمل اجتماع ــد ليش التقيي

بل محـافع العاصـمة بعـدم عقـد  الشواهد على ذلك إلزام رابطة الكتاب الأردنيين من ق 

أي اجتماعــات داخــل مقــر الرابطــة دون الاستصــدار المســبق للموافقــة الإداريــة، وهــو 

بــل الأوســاط الثقافيــة وأعضــاء  الإجــراء الــذي قوبــل باحتجاجــات واســعة النطــاق مــن ق 

ية الرابطة، باعتبـاره خروجـاً عـن العلـة التشـريعية للقـانون ومساسـاً بالضـمانة الدسـتور

.لحرية الاجتماع

قانون منع الجرائم ونظام التشكيلات الإدارية في ميزان الرقابة القضائية2.4.3

ــين صــلاحيات  ــع الجــرائم الحكــام الإداري وفــي ذات الســياق الحمــائي، يمــنح قــانون من

اضـة تقديرية بالغة الاتساع في إصدار أوامر التوقيف، مستنداً في ذلك إلى نصوص فضف

بأنـه إذا "مـن القـانون 3المـادة تفتح المجال للتوسع التشريعي والتطبيقي؛ إذ تقضـي 

أو كـان لديـه مـا يحملـه علـى الاعتقـاد بوجـود شـخص فـي ( المحافع)اتصل بالمتصرف 

باً منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصـناف المحـددة قانونـاً، ورأى أن هنالـك أسـبا

غة كافية لاتخاذ الإجراءات، فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصي

يـه المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كان لد

ون أسباب تمنع من ربطه بتعهد، إما بكفالة كفلاء وإما بدون ذلك، يتعهد فيه بـأن يكـ

حســن الســيرة خــلال المــدة التــي يستصــوب المحــافع تحديــدها علــى أن لا تتجــاوز ســنة 

".واحدة

وتشمل هذه الأصناف وفق المنظور التشريعي كل من وجد في مكان عام أو خاص في 

ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جـرم أو المسـاعدة علـى ارتكابـه، 

وكــل مــن اعتــاد اللصوصــية أو الســرقة أو حيــازة الأمــوال المســروقة أو اعتــاد حمايــة 

اللصوص أو إيواءهم أو المسـاعدة علـى إخفـاء الأمـوال المسـروقة أو التصـرف فيهـا، 

بالإضافة إلى كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقـاً بـلا كفالـة خطـراً علـى النـاس؛ 

وهي معطيات دفعت اللجنة المعنيـة بمناهضـة التعـذيب فـي الأمـم المتحـدة لتقـديم 

.مجموعة من التوصيات والمآخذ في ما يتعلق بهذا القانون وتطبيقاته

لسنة 47وقد توازى هذا التفويض التشريعي مع ما أقره نظام التشكيلات الإدارية رقم 
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، والذي رفد الحكام الإداريين بصلاحيات تقديريـة واسـعة لاتخـاذ إجـراءات وقائيـة2000

؛ إذ تهدف إلى الحفاظ على النظام العام والاستقرار وصيانة السلامة العامة والشخصية

مــن النظــام ذاتــه علــى أن يتــولى المحــافع القيــام بجميــع المهــام 10المــادة نصــت 

شـأن ب( ب)والواجبات التي ترتبها له التشريعات النافذة، بما في ذلك ما ورد في الفقرة 

والاســتقرار وصــيانة الســلامة العامــة والشخصــية واتخــاذ المحافظــة علــى الأمــن العــام 

مـن إلـزام بالمحافظـة علـى ( ج)الإجراءات الوقائية اللازمة لـذلك، ومـا تضـمنته الفقـرة 

.النظام العام والآداب العامة وتأمين راحة المواطنين

أن القضاء الإداري الأردني قد تصدى بصرامة لتحديـد وتـأطير هـذه المفـاهيم منعـاً غير

الصادر بتاريخ 2016لسنة 108رقم للتغول الإداري، حيث شكل حكم المحكمة الإدارية 

ار علامة فارقة في توضيح وتفصيل مدلول المحافظة على الأمن والاسـتقر29/5/2016

والسلامة العامة وسلامة الأفراد وممتلكاتهم؛ إذ قضت المحكمـة فـي ثنايـا حكمهـا 

بأن المحافظة على الأمن والاستقرار والسـلامة العامـة وسـلامة الأفـراد وممتلكـاتهم

ــى  ــا بمقتض ــافع منعه ــوز للمح ــي يج ــذلك، والت ــة ل ــة اللازم ــراءات الوقائي ــاذ الإج واتخ

الصــلاحيات القانونيــة، مقصــورة حصــراً علــى الأفعــال الماديــة التــي مــن شــأنها الإضــرار 

وزادت المحكمة تأصيلًا بالقول إنه إذا كانت أفعـال الإخـلال. بمصلحة يكون ضررها عاماً 

ن بالسلامة العامة أو الأمن العام من شأنها الإضرار بمصالح أفـراد معينـين بـذاتهم، فـإ

ــى  ــه تقتصــر عل ــدخل فــي اختصــاص المحــافع لأن وظيفت ــل هــذه الأعمــال لا ي ــع مث من

بـر المحافظة على النظام العام، مؤكدة أن الإضرار بمصالح أفراد معينين بذاتهم لا يعت

لـك إخلالاً بالنظام العام، وعليه قررت المحكمة اعتبار القرار الإداري المطعون فيه في ت

.للإلغاءالقضية مخالفاً للقانون ومستوجباً 

قانون منع الإرهاب ومحددات القانون الجنائي في ضوء المنظور الدولي3.4.3

بـرز وفي إطار التدابير التشريعية المقيـدة لحـق التجمـع السـلمي وتكـوين الجمعيـات، ي

كأحـد أبـرز المرجعيـات 2014المعدل في عام 2006لسنة 55قانون منع الإرهاب رقم 

مـن هـذا القـانون 2المـادة القانونية ذات الأثـر المباشـر فـي هـذا السـياق؛ إذ وضـعت 

اً تعريفاً جامعاً للعمل الإرهابي بأنه كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنـه أيـ

كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله، يقع تنفيـذاً لمشـروع إجرامـي فـردي أو جمـاعي مـن 

ل شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخـلا

بالنظــام العــام أو إلقــاء الرعــب بــين النــاس أو تــرويعهم أو تعــريض حيــاتهم للخطــر أو 

يـة إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصـة أو المرافـق الدول

ــوارد  ــريض الم ــا أو تع ــتيلاء عليه ــا أو الاس ــتلال أي منه ــية أو اح ــات الدبلوماس أو البعث

لـى الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليميـة ع

.القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة

وقد شكل هذا الاتساع التعريفي هاجساً لـدى المنظمـات الأمميـة، حيـث أعربـت اللجنـة 

بشـأن 2017المعنية بحقوق الإنسان في الأمـم المتحـدة فـي توصـياتها الصـادرة عـام 

2006تدابير مكافحة الإرهاب، عن قلقها البالغ إزاء أحكام قـانون منـع الإرهـاب لسـنة 

ل ، معتبرة أن توسيع نطاق تعريف الإرهاب ليشمل أفعالاً مثل الإخلا2014وتعديلات عام 
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شـر العام، والأفعال التي تزرع بذور الشقاق، وأنشطة الإنترنت التـي تـدعم أو تنبالنظام 

أفكار الجماعات الإرهابية، يمثل أحكاماً عامة وفضفاضة مـن شـأنها السـماح للسـلطات

باحتجاز ومحاكمة أفراد، مـن بيـنهم مـن يمارسـون حقهـم الدسـتوري والطبيعـي فـي 

ف كما أبدت اللجنة قلقاً خاصـاً حيـال إدمـاج هـذا التعريـ. حرية التعبير والتجمع السلمي

ــر  ــل ممارســة الشــرطة ودوائ ــة، مث ــدابير الأمني الفضــفاض ضــمن شــبكة أوســع مــن الت

لتـي المخابرات لصلاحيات التوقيف والاحتجاز، وإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة ا

ائيـة تعين السلطة التنفيذية قضاتها، وهو ما تراه اللجنـة متعارضـاً مـع المتطلبـات الحم

.من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية21، 19، 14، 9، 2الموادالواردة في 

لأحيـان ولا يقتصر التقييد على التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، بل يمتد في بعض ا

لاحقـة ليشمل توظيف نصوص قانون العقوبات التقليدي لتقييد حق التجمع، ومن ذلـك م

مـن قـانون 165المادة الأفراد بموجب جرم الاشتراك في تجمهر غير مشروع؛ إذ قضت 

بمعاقبة كل من اشترك في تجمهر غير مشـروع بـالحبسالأولىالعقوبات في فقرتها 

تين مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقـوب

ة لا منها على معاقبة من اشترك في شـغب بـالحبس مـدالثانيةمعاً، بينما نصت الفقرة 

.تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً 

وتأسيساً على ما تقـدم، يعكـس الواقـع العملـي والاجتمـاعي أثـر مـا يفرضـه التشـريع 

مي الوطني من محددات إجرائية وموضوعية تعيق الممارسة الفعلية لحق التجمع السل

ــوص  ــك النص ــة أن تل ــة التطبيقي ــي المقارب ــع ف ــات؛ إذ يلاح ــات والنقاب ــوين الجمعي وتك

والمصطلحات المرنة تؤول وتوظف بطريقة تقود إلى تقييد هـذه الحريـات ضـمن أضـيق

نطاق ممكن، مما يسهم في بث حالة من التوجس والخوف لدى العديد من المـواطنين، 

ــتورية  ــوقهم الدس ــة حق ــن ممارس ــام ع ــزوف الت ــى الع ــلة إل ــي المحص ــدفعهم ف وي

.المذكورة خشية الملاحقة الإدارية أو القضائية
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حرية التنقل5.3

حدى أركان منظومة حقوق الإنسان الأساسية، وتتجاوز كونهـا مجـردإتُعد حرية التنقل 

نـاً أساسـياً لممارسـة جملـة واسـعة مـن الحقـوق المدنيـة  حق فردي إلى اعتبارها مُمكِّ

تعبيـر والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجسيد عملي لمبـدأ الكرامـة الإنسـانية، و

. عن استقلالية الفرد في اتخاذ قراراته المتعلقة بمكان إقامته وعمله وحياته

مــن أقــدم وأرســخ الحقــوق "  Freedom of Movement-حريــة التنقــل "وحيــث أن

حـه الإنسانية التي ناضلت من أجلها البشرية عبر العصور، فهـي ليسـت مجـرد امتيـاز يمن

ففــي . القـانون، بــل هــي تعبيــر جــوهري عــن الكرامــة الإنســانية والاســتقلالية الفرديــة

جوهرها، تعكس حرية التنقل قدرة الإنسان على تحديد مساره الجغرافـي والاجتمـاعي 

والاقتصادي، وتُشكل بذلك حجر الزاوية في بنـاء مجتمعـات حـرة ومزدهـرة، كمـا أنهـا 

ليســت حقــاً قائمــاً بذاتــه فحســب، بــل هــي مُمكّــن أساســي لممارســة طيــف واســع مــن 

ة الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحق في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والمشـارك

.السياسية، وحتى الحق في الحياة الكريمة

بيـات وتتجاوز حرية التنقل كونها مفهوماً قانونياً بحتاً لتصبح موضوعاً مركزياً فـي الأد

لتنقـل الفلسفية والسياسية والاقتصادية، فمـن منظـور الفلسـفة الليبراليـة تُعـد حريـة ا

أن ميـلسـتيوارت وجون تجسيداً لمبدأ الحرية الفردية، حيث يرى مفكرون مثل جون لوك 

قدرة الفرد على التحرك بحرية هي شـرط أساسـي لتحقيـق الـذات والمشـاركة الفعالـة 

تصـادي أما في الأدبيات الاقتصادية، فتُعتبر حرية التنقل محركاً للنمو الاق. في المجتمع

، والتنمية البشرية، إذ تتيح للأفراد البحث عـن فـرص أفضـل، ونقـل المهـارات والمعرفـة

والمساهمة في أسـواق العمـل العالميـة، ممـا يعـزز الكفـاءة الاقتصـادية ويقلـل مـن 

وقد أظهرت دراسات عديدة أن القيود على حرية التنقل، سواء كانت داخليـة أو . الفقر

.خارجية، تُعيق التنمية الاقتصادية وتُفاقم التفاوتات الاجتماعية

الإطـار الدستـوري1.5.3

يم تجد حرية التنقل جذورها في الفلسفة الليبرالية التـي تضـع الفـرد وحريتـه فـي صـم

لا البناء الاجتماعي والقانوني، وعلى الصعيد الدولي فقد تم تكريس هذا الحق بشكل

كمــا تــم تعزيــزه الإنســان، الإعــلان العــالمي لحقــوق مــن 13المــادة يقبــل الجــدل فــي 

العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، ممـا من 12المادة وتفصيله في 

ب ولا تقتصر حريـة التنقـل علـى الجانـ. يجعله التزاماً تعاهدياً ملزماً على الدول الأطراف

: قالجغرافي فحسب، بل تتشعب إلى ثلاثة أبعاد رئيسية تشكل مجتمعةً جوهر هذا الحـ

أولها حرية التنقل الـداخلي التـي تشـمل حـق الفـرد فـي التنقـل بحريـة واختيـار مكـان 

، إقامته داخل حدود دولته دون قيود غير قانونية أو تعسفية؛ وثانيهـا حريـة المغـادرة

إذ أنها حق الفرد في مغادرة بلده متى شاء، وتُعـد هـذه الحريـة أساسـية للحـق فـي 

السفر واللجوء؛ وثالثها حق العودة، وهو الحق المطلق للفرد في العـودة إلـى بلـده، 

.ولا يجوز للدولة أن تمنع مواطنها من العودة لأي سبب كان

35

41

44

42

43

45

mailto:Info@al-adaa.net


Performance Index Center | KAFA’A, 304 Zahran St, Amman, Jordan, Phone: 4018726 6 962+: ، شارع زهران، عمان، الأردن، هاتف304كفاءة، مبنى | مركز مؤشر الأداء 

Email: Info@al-adaa.net www.al-adaa.net

ن وفي الأردن، تُعد حرية التنقل حقاً دستورياً أصيلًا، تـم تكريسـه فـي الفصـل الثـاني مـ

حجر الزاويـة فـي 9المادة وتعديلاته اللاحقة، حيث تُشكل 1952الدستور الأردني لعام 

حظـر منـع أو تقييـد حريـة علـى الثانيـةحماية هذا الحق، إذ تنص صراحة فـي فقرتهـا 

المواطن في الإقامة أو التنقـل إلا فـي الأحـوال المبينـة فـي القـانون، وهـو مـا يُرسـخ 

ثـل مبدأي حرية التنقل الداخلي وحظر الإقامة الجبرية، ويضع قيـداً دسـتورياً وحيـداً يتم

رار في ضرورة استناد أي تقييد إلى نص قانوني صادر عن السـلطة التشـريعية، ولـيس بقـ

تصـون الحريـة الشخصـية، التـي 7المـادة كما أن هذا الحـق يتكامـل مـع . إداري مطلق

ور لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدسـت:" التي تنص ( 128/1)المادة و

، ممـا يفـرض "لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمـس أساسـياتها

مثل قانون جوازات السـفر أو قـانون منـع الجـرائم، أنللحركة، على التشريعات المقيدة 

وأن توفر الضمانات القضائية اللازمة، على الرغم من الجـدل 9المادة تلتزم بضيق حدود 

القانوني القائم حول مـدى توافـق صـلاحيات الحـاكم الإداري فـي قـانون منـع الجـرائم 

.بتقييد الحركة مع روح النص الدستوري الذي يشدد على حماية الحريات الفردية

الأردن ضمن المؤشرات العالمية2.5.3

تُــولي المنظمــات الدوليــة والمراكــز البحثيــة اهتمامــاً بالغــاً لقيــاس حريــة التنقــل ضــمن

مؤشراتها الشاملة للحريات العامة وحقوق الإنسان، ففي مؤشرات مثـل مؤشـر الحريـة

وتقريـر فريـزر، الصادر عن معهد كـاتو ومعهـد (Human Freedom Index)الإنسانية

تُعـد حريـة هـاوس، الصـادر عـن فريـدم (Freedom in the World)الحرية في العـالم 

رات التنقل أحد المكونات الرئيسية التي تُسهم في التقييم العام للدول، وهـذه المؤشـ

ليـة لا تكتفي بقياس الجوانـب القانونيـة فحسـب، بـل تتعـداها لتقيـيم الممارسـات الفع

.والقيود غير الرسمية التي قد تؤثر على هذا الحق

في سياق هذه المؤشرات، غالباً ما يُصـنف الأردن فـي مراتـب متوسـطة إلـى متقدمـة و

ره نسبياً ضمن المنطقة العربية، مما يعكس وجود بيئة عامة تحترم هذا الحق فـي إطـا

يل علـى سـب.العام، ولكنه يشير أيضاً إلى وجود مساحات للتطوير في التطبيـق العملـي

المثال، تُظهر بعض التقـارير أن الأردن يحقـق درجـات جيـدة فـي حريـة التنقـل الـداخلي 

يود مقارنة ببعض دول المنطقة، لكنه قد يواجه تحديات في جوانب معينة تتعلـق بـالق

الإدارية أو تأثير بعض التشريعات الوقائية علـى حريـة الحركـة، وحيـث أن مؤشـرات مثـل

الـذي يقـيس قـوة جـواز ،(Henley Passport Index)مؤشـر هينلـي لجـوازات السـفر

السفر وقدرة المواطن على التنقـل الـدولي، تُقـدم منظـوراً إضـافياً حـول حريـة التنقـل 

.الخارجي للمواطن الأردني في الفضاء العالمي
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2023 2022 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2000
\الحرية الإنسانية

السنة والرتبة

7.7 7.7 6.0 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 حرية التنقل

8.7 8.7 8.7 8.8 8.6 8.7 8.7 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7
حرية التنقل

V-Dem

6.7 6.7 3.3 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7  CLDحرية التنقل

التنقلحريةمؤشرضمنللأردنالتاريخيالتصنيف:(12)الجدول
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حرية التنقل الداخلي3.5.3

تُعنى حرية التنقل الداخلي بحق الفرد في التحـرك بحريـة واختيـار مكـان إقامتـه داخـل

حدود الدولة، دون قيود غير قانونية أو تعسفية، كما أن هـذا الحـق وإن كـان مكفـولاً 

يـف دستورياً في الأردن، إلا أنه يواجه تحديات عملية تبرز بشكل خاص فـي مسـألة التوق

يمـنح هـذا القـانون الحـاكم و،1954لسـنة 7رقـم الإداري بموجب قانون منع الجـرائم 

يـة، الإداري صلاحيات واسعة لفرض الإقامة الجبرية أو تقييد حركـة الأفـراد لأسـباب وقائ

دون الحاجــة إلــى حكــم قضــائي مســبق، ممــا يثيــر تســاؤلات جديــة حــول مــدى التــزام 

. الممارسات الإدارية بالضمانات الدستورية والقانونية لحرية التنقل

وأوصى المركز الوطني لحقوق الإنسـان فـي تقريـره السـنويّ الواحـد والعشـرون لحالـة 

إلـى اتخـاذ تـدابير ملموسـة للحـد مـن اللجـوء 2024حقـوق الإنسـان فـي الأردن  لعـام 

لعام 7، الذي يتخذه الحكام الإداريون استناداً لقانون منع الجرائم رقمللتوقيف الإداري

فيمـا 2023قضـائياً خـلال عـام شخص(ألف19)المركز إلى توقيف حوالي وأشار ، 1954

فقط جرى إدارياً توقيـف 2024للعام نفسه، أما في عام ( 37,395)بلغ التوقيف الإداري 

صـلاحيات 2000لسـنة 47رقـم يتـيح نظـام التشـكيلات الإداريـة  كما .شخصاً ( 20,437)

ة واسعة للحاكم الإداري في المحافظة على الأمن والاستقرار واتخاذ الإجراءات الوقائيـ

.  لذلك

الإجـراءات التـي خـول القـانون إحـدى التوقيف الإداري يعـد أن عبابنةمحمود . ويقول د

الحـاكم الإداري اللجــوء إليــه فــي ســعيه للمحافظـة علــى النظــام العــام بعناصــره فــي 

والتوقيـف الإداري يحـاط ،1954الظروف العاديـة، وبموجـب قـانون منـع الجـرائم لسـنة 

مخـول -وهو ليس جهـة قضـائية -بمجموعة من الإنتقادات، أبرزها أن الحاكم الإداري 

شكل بفرضه، إضافة إلى أن الضوابط والقواعد الخاصة بالتوقيف ليست كافية، مما قد ي

ررة مساساً بالحرية الشخصية، وينطوي هذا النظام على مساس بالحقوق والحريات المق

، في الدستور ومنها حرية التنقل والحق في اللجوء إلى القضـاء أو المحاكمـة العادلـة

ويتعارض هذا النظام مع بعض القواعد المقررة في القـانون الجنـائي أبرزهـا أن الأصـل 

.في الإنسان البراءة، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

ي وأخيراً ومن خلال البحث في رقابة محكمة العدل العليا الأردنية ذات الولاية بالنظر ف

الطعون الإدارية، نجد وبصورة واضحة عدم كفاية هذه الرقابـة فهـي لا تحقـق القـدر 

لية ؤوالمسـالمطلوب منها على كافة أركان القرار الإداري من جهة الإلغـاء، أو قواعـد 

. من جهة التعويض

حرية المغادرة4.5.3

ه تُعد حرية المغادرة حقاً أساسياً من حقوق الإنسان يضمن للفـرد إمكانيـة مغـادرة بلـد

متى شاء، وهي ضرورية لممارسة حقوق أخرى كالحق في العمـل، والتعلـيم، والسـفر، 

ففي الأردن على الرغم من أن الدستور يكفل حرية التنقـل بشـكل عـام،،اللجوءوحتى 

إلا أن حرية المغادرة تواجه تحديات تبـرز بشـكل خـاص فـي قضـايا المنـع مـن السـفر، لا 

.سيما تلك المتعلقة بالديون المالية
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بعد انتهاء العمل بأوامر الـدفاع المتعلقـة بحـبس المـدين، عـادت قـرارات المنـع مـن و

لتقـديرات حيث تفيـد ا. السفر الناتجة عن قضايا تنفيذية مالية لتُطبق على آلاف الأردنيين

مطلوب فـي عـام ألف155إلى أن عدد المطلوبين قضائياً في قضايا مالية بلغ أكثر من 

هـذا .السـفر، مما يعني أن عـدداً كبيـراً مـنهم قـد يواجهـون قـرارات منـع مـن 2022

نـه الوضع يثير جدلاً قانونياً وحقوقياً حـول التـوازن بـين حقـوق الـدائن فـي اسـتيفاء دي

وحق المدين في حرية التنقل للبحث عن فرص عمل أو مصادر دخل قد تمكنه من سداد

.ديونه

حق العودة5.5.3

من الحقوق الأساسـية والجوهريـة التـي لا يمكـن (Right to Return)يُعد حق العودة

المساس بها، وهو يضمن للفرد الحق المطلق في العودة إلى وطنه، ولا يجـوز للدولـة 

هـذا الحـق مكفـول بموجـب القــانون وأن تمنـع مواطنهـا مـن العـودة لأي سـبب كــان،

مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان  13المـادة الدولي لحقوق الإنسان، وتحديداً في 

يقتصـر حـق ولا .والسياسـيةمن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 12المادةو

عيـة العودة على الجانب الجغرافي فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الهوياتية والاجتما

نـة في سياق الأردن تُعد قضايا حق العودة أقل بروزاً كقيـد مباشـر مقارووالاقتصادية، 

، بالتنقل الداخلي، إلا أن التحـديات قـد تظهـر فـي حـالات نـادرة تتعلـق بسـحب الجنسـية

وهـو مـا يُعـد انتهاكــاً للقـانون الـدولي إذا أدى إلـى انعــدام الجنسـية أو الحرمـان مــن 

.العودة

والإداريةالضمانات القضائية 6.5.3

تُعــد الضــمانات القضــائية والإداريــة حاســمة لحمايــة حريــة التنقــل، إذ يفــرض الدســتور 

الأردني والقوانين ذات الصلة ضرورة أن تكون أي قيود على هذا الحـق مقـررة بموجـب 

القــانون، وأن تخضــع للرقابــة القضــائية بمــا يكفــل احتــرام مبــدأ المشــروعية وســيادة 

ب القانون، ومع ذلك فإن بعض الممارسـات المرتبطـة بتطبيـق قـانون منـع الجـرائم يترتـ

عليهــا تقييــد حريــة التنقــل بقــرارات إداريــة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى إضــعاف هــذه 

الضمانات، خاصـة فـي الحـالات التـي تُتخـذ فيهـا إجـراءات المنـع مـن السـفر أو الإقامـة 

تعزيـز هـذه الضـمانات حصـر تقييـد حريـة ويقتضـي .مسـبقةالجبرية دون رقابة قضائية 

التنقل في أضيق نطـاق ممكـن، وربطـه بضـوابط قانونيـة واضـحة، مـن أبرزهـا الالتـزام 

بمبـدأي الضـرورة والتناسـب، وتســبيب القـرارات الإداريـة، وتمكــين الأفـراد مـن ممارســة 

قة حيث يُعد تفعيـل الرقابـة القضـائية السـاب. حقهم في الطعن القضائي الفعّال عليها

ل على القرارات التي تمس حرية التنقل إجراءً جوهريًا لضمان عدم التعسف في اسـتعما

.ةالسلطة، ومنع تحول التدابير الوقائية إلى بدائل غير مباشرة للعقوبات القضائي

ن وفي هذا السياق، تبرز أهمية تطوير الآليات الإدارية الداعمـة للشـفافية، ولا سـيما مـ

ن حق خلال أتمتة نظام الاستعلام عن قرارات منع السفر أو القيود على التنقل بما يضم

المــواطن فــي المعرفــة المســبقة بوضــعه القــانوني، ويعــزز الثقــة بــين الفــرد والإدارة 

العامة، ويسهم هذا الـنهج فـي تحقيـق التـوازن المطلـوب بـين متطلبـات حفـع الأمـن 

والنظام العـام مـن جهـة وصـون الحقـوق والحريـات الأساسـية، وفـي مقـدمتها حريـة 

38.  التنقل، من جهة أخرى
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والدلالاتالنتائـج.4

هيكل قياس سمات المحور-حرية الرأي والتعبير1.4

اً الجدول التالي المكونات المنهجية التي بنيت عليهـا نتـائج هـذا المحـور، موزعـيوضح 

.على السمات والمؤشرات الفرعية المعتمدةمجالات التركيز

39

مجالات التركيز المؤشر الفرعي السمة

وحريةالرأي،حريةنصوصكفايةقياس

نوقانووالنشر،المطبوعاتوقانونالصحافة،

الحصولحقوقانونالدولة،أسرارحماية

الجوانبمنوغيرهاالمعلومات،على

الحمايةنطاقفيتدخلالتيالتشريعية

الحقلهذاالبنيوية

الضمانات الدستورية

ويةيالبنالحماية 

الأطر التشريعية الناظمة

والتعبيرالرأيحريةممارساتقياس

الواقع،أرضعلىالصحفيالعملوممارسات

وفرتومدىبالأمان،الصحفيينشعوروتقييم

إلىبالإضافةوالقانوني،المهنيالتدريب

وكلوالقنوات،الإذاعاتفيالتعدديةرصد

العمليةالجهودقياسبآلياتيتصلما

المبذولة

واقع الممارسة الميدانية

الجهود العملية
البيئة المهنية والسلامة

تدفق المعلومات والتعددية

الصحفيللعملالناظمةالقوانينأثرقياس

آلياتفاعليةومدىالإلكترونية،والجرائم

ئمالجراقوانينوتطبيقاتالصحفيين،حماية

الإجرائيةالأدواتمنوغيرهاوالعقوبات،

والضماناتالنتائجمستوىتعكسالتي

.المتحققة

أثر التشريعات المقيدة

النتائج 

والضمانات
الاستقلالية وآلية الانصاف

عرض النتائج1.1.4

للسمات المشـكلة للمحـور والنسـبة ( 1–0) لنتائج والدلالات من يوضح الجدول التالي ا

.المئوية للمحور ككل

%48.8: للمحورالدرجة الكلية 

النتائج والضمانات الجهود العملية ويةيالبنالحماية  #

0.51 0.45 0.53 القيمة

تحقق جزئي تحقق محدود تحقق  جزئي الدلالة

"والتعبيرالرأيحرية"الأولالمحورسماتقياسهيكل:(13)الجدول

"والتعبيرالرأيحرية"محورودلالةنتائج:(14)الجدول
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:والربطالتفسير2.1.4

التباينمنحالةعنوالتعبيرالرأيحريةقياسلسماتالمتعمقةالقراءةتكشف

كإطار0.53بقيمة"البنيويةالحماية"سمةتبرزحيثالتحقق،مستوياتبينالمنهجي

ظرينالتزاموجوديعكسمماوالتشريعية،الدستوريةالناحيةمنللحقيؤصلمعيارى

"يةالعملالجهود"سمةفيواضحبتراجعيصطدمالالتزامهذاأنإلاالدولية،بالمعايير

البيئةفيالجوهريالتحديعنتكشفالتيالأدنىالقيمةوهي،0.45سجلتالتي

فيالحقأنإلىوالممارسةالنصبين0.08البالغةالامتثالفجوةتشيرحيث،التطبيقية

يةالذاتالرقابةظاهرةتناميإلىتؤديميدانيةوضغوطاً إجرائيةعوائقيواجهالتعبير

منالقانونيةالضماناتيفرغمماالمهني،بالأمانالمصلحةأصحابشعوروتراجع

.الوظيفيةقيمتها

منحالةعنلتعبر0.51بقيمة“والضماناتالنتائج"سمةتأتيذاته،السياقوفي

قيدةوالمالعارضةالتشريعاتأثروبينالرقابيةالمؤسساتفاعليةبينالقلقالتوازن

الضماناتقدرةمنيضعفمماالعام،الفضاءفيالأصيلالحقتزاحمأصبحتالتي

.ومستقرةشاملةحمايةتوفيرعلىالمؤسسية

البيئة"فيالخلليشخصالرقميالتوزيعهذافإنالمؤشر،فلسفةعلىوبناءً 

هيالمعيشيوالواقعالقانونيالوعدبينالفجوةتظلحيثللممارسة،"التمكينية

أمامالبنيويةالمكتسباتتآكلعدملضمانسياساتيةتدخلاتتتطلبالتيالمساحة

حيزمنالحقلانتقالضرورةالفجوةهذهردميجعلممااليومية،الممارسةضغوط

.الحقيقيةالفاعليةحيزإلىالنظريالوجود

40

المعيارتحققعدم

0.00

تحقق جزئي

0.50

ارللمعيالكاملالتحقق

1.00

0.08الفجوة   

0.450.510.53

الحماية البنيويةنتائج والضماناتالالعمليةالجهود

قياس الفجوة التنفيذية للمحور الاول(: 3)الشكل 
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هيكل قياس سمات المحور-السياسيةمحور المشاركة 2.4

اً يوضح الجدول التالي المكونات المنهجية التي بنيت عليهـا نتـائج هـذا المحـور، موزعـ

.على السمات والمؤشرات الفرعية المعتمدةمجالات التركيز 

41

مجالات التركيز المؤشر الفرعي السمة

ياةللحالناظمةالتشريعيةالأطركفايةقياس

الأحزابقانونذلكفيبماالسياسية،

النواب،لمجلسالانتخابوقانونالجديد،

حالترشلسنالمحددةالمعاييرإلىبالإضافة

الكوتا،نظامعبرالعادلالتمثيلوضمانات

ليةللعمالقانونيالبناءبمتانةيتصلماوكل

.السياسية

الضمانات الدستورية

ويةيالبنالحماية 

الأطر التشريعية الناظمة

الحزبيةالممارسةواقعتقييمقياس

فيالشبابانخراطومستوىالميدانية،

الرقميالفضاءوفاعليةالبرلماني،العمل

كأدواتالاجتماعيالتواصلومنصات

مستوياترصدإلىبالإضافةللمشاركة،

فاعليةومدىالمجتمعيالسياسيالوعي

المشاركةتعزيزفيالمحليةالمجالس

.الشعبية

واقع الممارسة الميدانية

الجهود العملية
البيئة المهنية والسلامة

تدفق المعلومات والتعددية

لرؤيةالفعليالأثرفحصعلىهناالقياس

يفالشعبيةالثقةومدىالسياسي،التحديث

النواب،لمجلسوالتشريعيالرقابيالأداء

صنعفيالمشاركةبجدوىالعاموالشعور

معالتعاملنزاهةتقييمعنفضلاً القرار،

الإرادةتوفرومدىالوطنيةالملفات

.الحزبيةالحياةلتطويرالحقيقية

أثر التشريعات المقيدة

النتائج 

والضمانات
الاستقلالية وآلية الانصاف

عرض النتائج1.2.4

للسمات المشـكلة للمحـور والنسـبة ( 1–0) يوضح الجدول التالي النتائج والدلالات من 

.المئوية للمحور ككل

%52.1: للمحورالدرجة الكلية 

النتائج والضمانات الجهود العملية ويةيالبنالحماية  #

0.46 0.57 0.55 القيمة

تحقق محدود تحقق جزئي تحقق  جزئي الدلالة

."السياسيةالمشاركة"الثانيالمحورسماتقياسهيكل:(15)الجدول

."السياسيةالمشاركة"محورودلالةنتائج:(16)الجدول
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:والربطالتفسير2.2.4

بينيالإيجابالتوازنمنحالةعنالسياسيةالمشاركةلسماتالمتعمقةالقراءةتكشف

برزتحيث،والضماناتنتائجالانبجفيملموستحدٍ مقابلوالتشريع،الوعيمستويات

مجتمعياً حراكاً يعكسمماالمؤشرات،كأعلى0.57بقيمة"العمليةالجهود"سمة

شكلبمتوافقاً الشباب،أوساطوبينالرقميالفضاءفيخاصةمتنامياً،سياسياً ووعياً 

للإطارنسبيقبولعنلتعبر0.55سجلتالتي"البنيويةالحماية"سمةمعوثيق

.والأحزابالانتخابقوانينفيالمتمثلالجديدالتشريعي

"اتوالضمانالنتائج"سمةفيحادبتراجعيصطدموالنصالوعيبينالتناغمهذاأنإلا

عنيكشفمماالنصف،عتبةدونهبطتالتيالوحيدةالقيمةوهي،0.46سجلتالتي

.المحققةوالنتيجةالمبذولالمجهودبين0.11قدرهاواضحة"أثرفجوة"

أصحابيشعرحيثالمحور؛هذافيالجوهريالتحدييجسدالرقميالفارقهذاإن

جودةفيحقيقياً أثراً يلمسونلالكنهم،(مجهود)وتشريعاتحراكبوجودالمصلحة

بناءً والقرار،صناعةفيالسياسيةالمشاركةبجدوىالشعورفيأوالبرلمانيةالمخرجات

والفاعليةالثقةمنظومة"فيالخلليشخصالتوزيعهذافإنالمؤشرفلسفةعلى

ات،والضمانالنتائجهيمكثفتركيزإلىتحتاجالتيالسمةأنيعنيمما،"المؤسسية

سةملموديمقراطيةمكتسباتإلىتترجموالتشريعيةالعمليةالمجهوداتأنلضمان

.برمتهاالسياسيةالعمليةفيالمواطنثقةمنسوبمنترفع
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المعيارتحققعدم

0.00

تحقق جزئي

0.50

ارللمعيالكاملالتحقق

1.00

0.11الفجوة   

0.460.550.57

الجهود العمليةالحماية البنيويةالنتائج والضمانات

قياس الفجوة التنفيذية للمحور الثاني(: 4)الشكل 
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هيكل قياس سمات المحور-محور سيادة القانون 3.4

اً يوضح الجدول التالي المكونات المنهجية التي بنيت عليهـا نتـائج هـذا المحـور، موزعـ

.على السمات والمؤشرات الفرعية المعتمدةمجالات التركيز 
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مجالات التركيز المؤشر الفرعي السمة

وردكماالقانونسيادةمبدأكفايةقياس

النصوصوتقييمالأردني،الدستورفي

ةوحمايالتمييزبعدمالمتعلقةالدستورية

امالالتزمدىإلىبالإضافةالشخصية،الحرية

مرجعيكإطارالوطنيالميثاقعليهنصبما

.البنيويةللحماية

الضمانات الدستورية

ويةيالبنالحماية 

الأطر التشريعية الناظمة

ونالقانسيادةلمبدأالعمليالتطبيققياس

خلومدىوتقييماليومية،الممارساتفي

المواطنين،بينالتمييزمنالممارسةهذه

الناجزةالعدالةجودةرصدإلىبالإضافة

يتصلماوكلالقضايا،فيالبتوسرعة

الميدانفيالعمليةالجهودقياسبآليات

.والإداريالقضائي

واقع الممارسة الميدانية

الجهود العملية
البيئة المهنية والسلامة

تدفق المعلومات والتعددية

بالضماناتالفعليالالتزاممدىقياس

وجديةالتوقيف،أوالقبضعندالإجرائية

فيالمعاملةسوءادعاءاتفيالتحقيق

رالأثتقييمإلىبالإضافةالتحقيق،أماكن

منوغيرهاالجرائم،منعلقانونالتطبيقي

النتائجمستوىتعكسالتيالأدوات

.للأفرادالمتحققةوالضمانات

أثر التشريعات المقيدة

النتائج 

والضمانات
الاستقلالية وآلية الانصاف

عرض النتائج1.3.4

للسمات المشـكلة للمحـور والنسـبة ( 1–0) يوضح الجدول التالي النتائج والدلالات من 

.المئوية للمحور ككل

%69.8: الدرجة الكلية للمحور 

النتائج والضمانات الجهود العملية ويةيالبنالحماية  #

0.69 0.66 0.75 القيمة

تحقق متوسط تحقق متوسط تحقق  متقدم الدلالة

."القانونسيادة"الثالثالمحورسماتقياسهيكل:(17)الجدول

."القانونسيادة"محورودلالةنتائج:(18)الجدول

mailto:Info@al-adaa.net


Performance Index Center | KAFA’A, 304 Zahran St, Amman, Jordan, Phone: 4018726 6 962+: ، شارع زهران، عمان، الأردن، هاتف304كفاءة، مبنى | مركز مؤشر الأداء 

Email: Info@al-adaa.net www.al-adaa.net

:والربطالتفسير2.3.4

سيالمؤسالنضجمنحالةتعكسنتائجالإجرائيةوالضماناتالقانونسيادةمحورسجل

يؤكدمماالمؤشرات،كأعلى(0.75)بقيمة"البنيويةالحماية"سمةتبرزحيثالمتقدم،

عيارياً مالتزاماً تمثلصلبةدستوريةأرضيةإلىيستندالأردنفيالقانونسيادةمبدأأن

التفوقهذافإنذلك،ومع.الإداريالتغولمننظرياً الأفراديحميالمستوىرفيع

ماوهو،(0.66)سجلتالتي"العمليةالجهود"سمةفينسبياً تحدياً يواجهالتشريعي

الدستوريالنصهيبةبينالمسافةتمثل(0.09)قدرهاامتثالفجوةعنيكشف

.الإجرائيالتطبيقومرونة

أمامالمساواةتحديأنإلىيشيرالعمليةالممارسةفيالمحدودالتراجعهذاإن

نمالسلطةتجريدعلىالبيروقراطيةقدرةفيبلالمبادئ،غيابفييكمنلاالقانون

ئجالنتا"سمةتأتيذاته،السياقوفي.تمييزدونالناجزةالعدالةوضمانالانتقائية

يرتشحيثالمستيقظة،المؤسسيةالرقابةمنحالةعنلتعبر(0.69)بقيمة"والضمانات

رتفتقتزاللالكنهاالإجرائية،الانتهاكاتفيوالتحقيقللمحاسبةأدواتوجودإلى

القوانينببعضالمرتبطةالإداريةالتجاوزاتتماماً ينهيالذيالمطلقالأثرإلى

.الفرعية

الاستقرارمنحالةيشخصالرقميالتوزيعهذافإنالمؤشر،فلسفةعلىوبناءً 

ينبالفجوةلردمالميدانيةالممارساتتجويدعلىأكبرتركيزاً يتطلبالذيالقانوني

ياعلقيمةكونهامنالقانونسيادةانتقاللضمانالمعيش،والواقعالدستوريالوعد

.العمليةالإجراءاتكافةفيومستقرتلقائيحقإلىالنصوصفي
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المعيارتحققعدم

0.00

تحقق جزئي

0.50

ارللمعيالكاملالتحقق

1.00

0.09الفجوة   

0.660.690.75

الحماية البنيويةالنتائج والضماناتالجهود العملية

قياس الفجوة التنفيذية للمحور الثالث(: 5)الشكل 
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هيكل قياس سمات المحور-السلميالحق في التجمع محور4.4

اً يوضح الجدول التالي المكونات المنهجية التي بنيت عليهـا نتـائج هـذا المحـور، موزعـ

.على السمات والمؤشرات الفرعية المعتمدةمجالات التركيز 
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مجالات التركيز المؤشر الفرعي السمة

ةكفالفيالدستوريةالنصوصكفايةقياس

مشروعيته،وتأصيلالسلميالتجمعحق

معالوطنيةالتشريعاتمواءمةومدى

يودالقتقييمإلىبالإضافةالدولية،المعايير

الإشعارشروطفيالمتمثلةالقانونية

وفقالتجمعفيالأجانبوحقالمسبق

.ةالبنيويالحمايةمنكجزءالنافذةالقوانين

الضمانات الدستورية

ويةيالبنالحماية 

الأطر التشريعية الناظمة

التجمعحقلممارسةالعامةالبيئةقياس

رتوفمدىوتقييمالواقع،أرضعلىالسلمي

التزامورصدالملائمة،العامةالساحات

القانونية،بالضوابطالمنظمةالجهات

فيالمشاركةأثرتقييمإلىبالإضافة

ةوالوظيفيالمدنيةالحقوقعلىالاحتجاجات

الجهودقياسبآلياتيتصلماوكلللأفراد،

.الميدانيةالعملية

واقع الممارسة الميدانية

الجهود العملية
البيئة المهنية والسلامة

تدفق المعلومات والتعددية

يدوالتقيالأمنيالتنظيمبينالفجوةقياس

وأثرالإداريين،الحكامممارساتفيالإداري

في"الإرهابمنع"مثلقوانيناستخدام

بالاحتجاجات،المرتبطةالأفعالتكييف

يةالوطنالمؤسساتدورتقييمإلىبالإضافة

وغيرهاوتوثيقها،الانتهاكاتمراقبةفي

النتائجمستوىتعكسالتيالأدواتمن

.المتحققةوالضمانات

أثر التشريعات المقيدة

النتائج 

والضمانات
الاستقلالية وآلية الانصاف

عرض النتائج1.4.4

للسمات المشـكلة للمحـور والنسـبة ( 1–0) يوضح الجدول التالي النتائج والدلالات من 

.المئوية للمحور ككل

%44.7: للمحورالدرجة الكلية 

النتائج والضمانات الجهود العملية ويةيالبنالحماية  #

0.43 0.43 0.5 القيمة

تحقق محدود تحقق محدود تحقق جزئي الدلالة

."السلميالتجمعفيالحق"الرابعالمحورسماتقياسهيكل:(19)الجدول

."السلميالتجمعفيالحق"محورودلالةنتائج:(20)الجدول
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:والربطالتفسير2.4.4

يالحقوقالانحسارمنحالةعنالسلميالتجمعحقلسماتالمتعمقةالقراءةتكشف

الحماية"سمةتقفحيث،"المحدودالتحقق"منطقةفيالمحورهذايضعالذي

النظريالوجودبينالحرجةالتحولنقطةبدقةتمثلوهي،(0.50)قيمةعند"البنيوية

الفرعيةالقوانينأنإلاالتجمع،حقالدستوريكفلفبينماتقييده؛وبينللحق

التحديويبرز.ضيقةإداريةبحدودمقيداً الحقهذاتجعلالإجرائيةوالاشتراطات

مةقيعند"والضماناتالنتائج"و"العمليةالجهود"منلكلالنتيجةتماثلفيالأعمق

النصبين(0.07)قدرهاامتثالفجوةعنتكشفالتيالأدنىالنتيجةوهي،(0.43)

.والواقع

معللتجالميدانيةالبيئةأنإلىيشيروالضماناتالممارسةفيالموحدالتراجعهذاإن

معالأمنيالتنظيميتداخلحيثمتزامنة،وإجرائيةبنيويةضغوطاً تواجهالسلمي

منخوفاً الاحتجاجاتفيالمشاركةمنبالحذرعاماً شعوراً يولدمماالإداري،التقييد

.الوظيفيةأوالقانونيةالتبعات

ءالفضاتأميم"منحالةيشخصالرقميالتوزيعهذافإنالمؤشر،فلسفةعلىوبناءً 

منالدستوريةالضماناتالجزائيةالقوانينوأثرالإداريةالقيودتفرغحيث؛"العام

بينالفجوةلردمشاملةلمراجعةاحتياجاً الأكثرهوالمحورهذايجعلممامضمونها،

هلفاعليتالسلميالتجمعاستعادةلضمانالميداني،الواقعوبينالدستوريالوعد

.والمشاركةللتعبيرمشروعةكأداة
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قياس الفجوة التنفيذية للمحور الرابع(: 6)الشكل 

المعيارتحققعدم

0.00

تحقق جزئي

0.50

ارللمعيالكاملالتحقق

1.00

0.07الفجوة  

0.430.430.5

الحماية البنيويةالجهود العمليةالنتائج والضمانات
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هيكل قياس سمات المحور-التنقلحريةمحور5.4

اً يوضح الجدول التالي المكونات المنهجية التي بنيت عليهـا نتـائج هـذا المحـور، موزعـ

.على السمات والمؤشرات الفرعية المعتمدةمجالات التركيز 
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مجالات التركيز المؤشر الفرعي السمة

ةحمايفيالدستوريةالنصوصكفايةقياس

ومستوىوالإقامة،التنقلفيالمواطنحق

المعاييرمعالوطنيةالقوانينمواءمة

يعيةالتشرالأطرتقييمإلىبالإضافةالدولية،

السفرجوازعلىالحصولتحكمالتي

الحق،لممارسةأساسيكمتطلبوتجديده

.البنيويةالحمايةنطاقفييدخلماوكل

الضمانات الدستورية

ويةيالبنالحماية 

الأطر التشريعية الناظمة

الاستعلامإجراءاتوشفافيةسهولةقياس

ونيالإلكترالربطأثروتقييمالسفر،قيودعن

أوتنفيذسرعةفيالحكوميةالدوائربين

ةممارسواقعرصدإلىبالإضافةالقيود،رفع

التسهيلاتوتوفرالخارجيالتنقلفيالحق

اسقيبآلياتيتصلماوكلاللازمة،الإجرائية

.الميدانيةالعمليةالجهود

واقع الممارسة الميدانية

الجهود العملية
البيئة المهنية والسلامة

تدفق المعلومات والتعددية

منعحظربمبدأالسلطاتالتزاممدىقياس

ممارسةوتقييمقانون،بموجبإلاالتنقل

،"الجبريةالإقامة"لصلاحيةالإداريينالحكام

مكتوبةأسباببتقديمالالتزامومدى

رصدإلىبالإضافةالسفر،منللمنعومبررة

الرقابةفيالمتبعةالمعاييروضوح

تعكسالتيالأدواتمنوغيرهاالحدودية،

.والضماناتالنتائجمستوى

أثر التشريعات المقيدة

النتائج 

والضمانات
الاستقلالية وآلية الانصاف

عرض النتائج1.5.4

للسمات المشـكلة للمحـور والنسـبة ( 1–0) يوضح الجدول التالي النتائج والدلالات من 

.المئوية للمحور ككل

%54.2: للمحورالدرجة الكلية 

النتائج والضمانات الجهود العملية ويةيالبنالحماية  #

0.43 0.67 0.76 القيمة

تحقق محدود تحقق متوسط تحقق  متقدم الدلالة

."التنقلحرية"الخامسالمحورسماتقياسهيكل:(21)الجدول

.التنقلحقمحورودلالةنتائج:(22)الجدول
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:والربطالتفسير2.5.4

ةالحماي"سمةتبرزحيثالهيكلي،التباينمنحادةحالةعنالتنقلحقمحوريكشف

الضماناتمتانةيعكسمماالمحور،هذافيالمؤشراتكأعلى(0.76)بقيمة"البنيوية

حيثمنمتقدمةمرتبةفيوتضعهالحقلهذاتؤصلالتيوالتشريعيةالدستورية

فيوصادمحادبتراجعيصطدمالتشريعيالاستقرارهذاأنإلا،القانونيالاعتراف

فيتنفيذفجوةأوسععنيكشفمما،(0.43)سجلتالتي"والضماناتالنتائج"سمة

.درجة(0.33)الفعليةوالضماناتالنصبينالفجوةبلغتحيثبأكمله،المؤشر

؛"إجرائيانفصام"منيعانيالأردنفيالتنقلحقأنإلىيشيرالشاسعالتباينهذاإن

تمثلةالمالإداريةالممارساتتجذبهعليا،مستوياتإلىبالحقالدستوريرتفعفبينما

لىعالمعلنةغيروالقيود(الجبريةكالإقامة)الإداريينالحكامبصلاحياتالتوسعفي

.التحققمندنيامستوياتنحوالسفر

الإلكترونيوالربطالتقنيالتطورنتيجة(0.67)سجلت"العمليةالجهود"سمةأنورغم

نمالحقحمايةفيينجحلمالتقنيالتطورهذاأنإلاالروتينية،الإجراءاتسهلالذي

.الحاسمةالضماناتغيابفيالإداريالتغول

ةالحمايمنظومة"فيبنيوياً خللاً يشخصالمحورهذافإنالمؤشر،فلسفةعلىوبناءً 

راراستقتهددالتيالأضعفالحلقةهيوالضماناتالنتائجسمةتظلحيث،"الإجرائية

ةقضائيلرقابةللتنقلالمقيدةالإداريةالقراراتإخضاعضرورةيستوجبمماالحق،

إداريةرخصةإلىالدستوريالحقيتحولألاوضمانالعميقةالفجوةهذهلردمصارمة

.للسحبقابلة
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المعيارتحققعدم

0.00

تحقق جزئي

0.50

ارللمعيالكاملالتحقق

1.00

0.33الفجوة   

0.430.670.76

الحماية البنيويةالجهود العمليةالنتائج والضمانات

قياس الفجوة التنفيذية للمحور الخامس(: 7)الشكل 
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العامةالحرياتلمؤشرالكليةالنتائجفيقراءة.5

إلىتسعىبلفحسب،الانتهاكاترصدإلىالمؤشرهذافيالقياسعمليةتهدفلا

والضماناتالميدانية،والممارسةالدستوري،النصبين"العلاقةديناميكية"فهم

امانسجلمدىانعكاسهيالمؤشريقدمهاالتيالرقميةالقيمةأنبحيثالمؤسسية،

هيبل،"محمينص"مجردليستجوهرهافيالعامةوالحريةالثلاثة؛العناصرهذه

.اليوميةحياتهفيالمواطنبهايشعر"ملموسةنتائج"و"آمنةممارسة"

اطقمنعنبوضوحتكشفحيثالقرار،لصانعطريقخارطةلترسمالكليةالنتائجتأتي

نوم.السريعالتدخلتستوجبالتيالهشاشةومناطقعليها،البناءيجبالتيالقوة

مرحلةمنننتقلالمعيش،والواقعالقانونيةالوعودبين"الفجوات"تحليلخلال

زدهر،يوأينالحقيتعثرأينبدقةلنحددالدقيق،التشخيصمرحلةإلىالعامالتوصيف

حالةنحو"التذبذب"حالةمنتنتقلأنالأردنيةالحقوقيةللمنظومةيمكنوكيف

."والاستقرارالرسوخ"

الأردنفيالعامةالحرياتلمؤشرالكليةالنتيجةبلغتالخمسة،المحاورنتائجعلىبناءً 

فئةضمنالأردنفيالحرياتمنظومةتقعالمعتمدة،للمعاييرووفقاً ،(53.9%)

الاستقرار"منحالةالنتيجةهذهوتعكس.(%54-40)"متذبذبةحرياتمنظومة"

إلىتفتقرتزاللالكنهاوالنمو،البقاءمقوماتالمنظومةتمتلكحيث؛"القلق

."التطورقيد"مرحلةإلىتنقلهاالتيالميدانيةوالممارساتالمؤسسيةالضمانات

للتأثرعرضةتزاللاالعامةالحرياتأنإلىيشيرالفئةهذهفيالمؤشروقوعإن

سيةالسيابالإرادةمرتبطةحمايتهايجعلمماالإدارية،والقراراتالإجرائيةبالمتغيرات

.المؤسسيبالاستقرارارتباطهامنأكثراللحظية
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مستويات منظومة الحريات

85–100% 70–84% 55–69% 40–54% %40اقل من   النسبة

حريات راسخة حريات متقدمة حريات قيد التطور حريات متذبذبة حريات هشة الدلالة

بين الإطار تساق الاالممارسة تتفاوت بشكل ملحوظ بين القطاعات والسياقات، مع فجوات في 

.التشريعي والتطبيق المؤسسي، تستدعي توحيد المعايير وتعزيز آليات التطبيق

الوصف 

المنهجي

الحرياتمنظومةمستوياتضمنللمؤشرالكليةالنتيجة:(23)الجدول
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الكليالنتائججدول1.5

واتالفجتحليلمعوالسمات،المحاورلنتائجالتفصيليالتوزيعالتاليالجدوليوضح

:الخللومواطن

موطن )أسباب الفجوة 

(الخلل

الفجوة العملية 

–بنيوية ) 

(جهود

فجوة التنفيذ

(اصغر -اكبر) 
الدلالة النتيجة السمة

درجة 

المحور
المحور

فجوة الامتثال 

(النص مقابل الممارسة)
0.08 0.08

تحقق جزئي 0.53 ةالحماية البنيوي

48.8%
حرية الرأي 

والتعبير
تحقق 

محدود
0.45 الجهود العملية

تحقق جزئي 0.51
النتائج 

والضمانات

فجوة الأثر 

(المجهود مقابل النتائج)
-0.02 0.11

تحقق جزئي 0.55 ةالحماية البنيوي

52.1%
المشاركة 

السياسية
تحقق جزئي 0.57 الجهود العملية

تحقق 

محدود
0.46

النتائج 

والضمانات

فجوة المساواة الإجرائية 

(التطبيق) 0.09 0.09

تحقق متقدم 0.75 ةالحماية البنيوي

69.8%
سيادة 

القانون

تحقق 

متوسط
0.66 الجهود العملية

تحقق 

متوسط
0.69

النتائج 

والضمانات

فجوة التمكين 

(القيود الإدارية) 0.07 0.07

تحقق جزئي 0.5 ةالحماية البنيوي

44.7%

الحق في 

التجمع 

السلمي

تحقق 

محدود
0.43 الجهود العملية

تحقق 

محدود
0.43

النتائج 

والضمانات

فجوة الحماية 

(التغول الإداري)
0.09 0.33

تحقق متقدم 0.76 ةالحماية البنيوي

54.2% لحرية التنق

تحقق 

متوسط
0.67 الجهود العملية

تحقق 

محدود
0.43

النتائج 

والضمانات

.والفجواتوالمحاورللسماتالنتائجودلالاتنتائج:(24)الجدول
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الحرياتمنظومةوتصنيفالكليةالنتيجة2.5

قدرهافاصلةمسافةعن(%53.9)البالغةالعامةالحرياتلمؤشرالكليةالنتيجةتكشف

التباينإلىالجوهريةأسبابهاتعودفجوةوهيالكامل،التحققحالةعن(46.1%)

.للمحاورالمشكلةالسماتبين"الامتثالفجوات"فيالحاد

بينالفرق)عمليةفجواتسجلتالمحاورجميعفإنالدولية،المعاييرعلىوبناءً 

أنيؤكدمما،(0.05)الجوهريةالدلالةعتبةتتجاوز(العمليةوالجهودالبنيويةالحماية

عوارضمجردوليس"إجرائيبنيوي"خللهوالأردنيةالحرياتمنظومةفيالخلل

.عابرة

القانونوسيادة،(0.08)+الرأيحريةمحاورفيالفجوةلهذهالموجبةالقيموتبرز

منحالةتعكسقيموهي،(0.09)+التنقلوحق،(0.07)+التجمعوحق،(0.09)+

هاجودتفيتتجاوزودستوريةقانونيةترسانةالدولةتمتلكحيث؛"النصيالتفوق"

الوعودحيزفيمحبوساً الحقيجعلمماالتطبيق،علىالتنفيذيةالأجهزةقدرة

.الممارسةلواقعالانتقالدونالتشريعية

،(0.02-)السياسيةالمشاركةمحورفيالوحيدةالسالبةالقيمةتبرزالمقابل،وفي

ائمةالقالقانونيةالأطرتتجاوزحيويةيمتلكالمجتمعيالحراكأنإلىتشيردلالةوهي

لىأعبينالفرق)"التنفيذفجوة"قياسعندحرجةمستوياتإلىالتبايناتهذهوتصل

تنفيذفجوةالسياسيةالمشاركةمحورسجلحيث؛(الواحدالمحورداخلقيمةوأقل

عنتعجزتزاللاوتشريعيةعمليةمجهوداتوجودإلىيشيرمما،(0.11)بلغتحادة

فيذروتهاالفجوةهذهوتبلغالمواطن،بهايشعرملموسة"وضماناتنتائج"توليد

حالةتشخصالتي(0.20)عتبةتتجاوزنسبةوهي،(0.33)إلىلتصلالتنقلحقمحور

.الإداريةالإجراءاتوتغولالدستورهيبةبين"الهيكليالانفصام"من

"بةمتذبذحرياتمنظومة"كـالأردنتصنيفأنيؤكدالرقميةالدلالاتهذهبينالربطإن

،الأعلىنحوالمؤشرالبنيويةالحمايةتدفعفبينماالفجوات؛لهذهمباشرنتاجهو

ةالرقميالمسافاتهذهردميجعلمماالأسفل،نحووالنتائجالتنفيذفجواتتجذبه

الحقوق"حالةإلى"الساكنةالنصوص"حالةمنالحرياتلتحويلالوحيدالمسارهو

."المعاشة
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للنتائجالعامللمتوسطالكليةالنتيجة1.2.5

ايةالحمبينالفرق)العامةالعمليةالفجوةفإنللمؤشر،المنهجيةالمعاييرعلىبناءً 

(%6)بنسبةأيدرجة،(0.06)+بلغتقد(الكليةالعمليةوالجهودالكليةالبنيوية

.(0.05)الجوهريةالدلالةعتبةتتجاوزقيمةوهي

؛"للمنظومةعامةسمة"كـ"النصيالتفوق"حالةرسوخالموجبةالقيمةهذهتؤكد

وجودإلىيشيرمما،(0.62)بقيمةكليأداءأعلى"البنيويةالحماية"حيزيسجلحيث

يةإجرائ"امتثالفجوة"بـتصطدمأنهاإلانسبياً،متقدمةوقانونيةدستوريةترسانة

عتراجفيممثلةالميدانية،الممارسةبيئةفيكاملةالنصوصهذهترجمةدونتحول

.(0.56)إلى"العمليةالجهود"قيمة

الأثروالتنفيذفجوة"قياسعندحرجاً أكثرمستوياتإلىالرقميةالتبايناتهذهوتصل

فجوةسجلتحيث(الشاملالمستوىعلىسمةوأقلسمةأعلىبينالفرق)"الكلية

لسمةالملموسالهبوطعنناتجةقيمةوهي،(+0.12)بلغتحادةكليةتنفيذ

حالةالعميقةالفجوةهذهتشخصحيث،(0.50)عتبةعندلتستقر"والضماناتالنتائج"

نحورالمؤشالصلبةالتشريعيةالأرضيةتدفعفبينما؛"الهيكليالإجرائيالانفصام"من

والنتائجالفعليةالضماناتتجذبه،(0.62)المتقدمةالحرياتمستوياتباتجاهالأعلى

.(0.50)الحقوقيةالهشاشةمنطقةتجاهالأسفلنحوالواقعأرضعلىالملموسة

"النتيجة"نحووهبوطاً "النص"منصعوداً الرقميةالقيمةفيالتدريجيالتآكلهذاإن

ومةفالمنظ؛"متذبذبةحرياتمنظومة"تصنيفضمنالأردنتموضعسبببنيوياً يفسر

الوعود  الفرعيةوالإجراءاتالإداريةالقيودفيهتفرغوظيفيخللمنتعاني

هذهردميصبحالمعطيات،هذهعلىوبناءً .المعاشمضمونهامنالساكنةالدستورية

لضبطالقضائيةوالرقابةالإنصافآلياتتعزيزعبر(0.12)البالغةالتنفيذيةالفجوة

الحقوقيةالمنظومةاستقرارلضمانالوحيدالتنمويالمسارهوالإداريالتغول

.والرسوخالاستقرارحالةنحووانتقالها
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الدرجة الكلية للمتوسط العام للسمات والفجوة بينهم

النتائج والضمانات الجهود العملية ويةيالبنالحماية  #

0.50 0.56 0.62 القيمة

تحقق جزئي تحقق جزئي تحقق  جزئي الدلالة

الفجوة العملية فجوة التنفيذ الفجوة

0.06 0.12 القيمة

.بينهموالفجوةللسماتالعامللمتوسطالكليةالدرجة:(25)الجدول
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0.53
0.55

0.75

0.5

0.76

0.45

0.57

0.66

0.43

0.67

0.51

0.46

0.69

0.43 0.43

حرية الرأي والتعبير المشاركة السياسية سيادة القانون الحق في التجمع السلمي حرية التنقل

سمة الحماية البنيوية سمة الجهود العملية سمة النتائج والضمانات

حرية الرأي والتعبير

المشاركة السياسية

الحق في التجمع السلميسيادة القانون

حرية التنقل

.أبعاد المحاور حسب سمات التقييممستويات أداء (: 8)الشكل 

48.8%
%52.1

%69.8

%44.7

%54.2

.التمثيل الراداري للنتائج الكلية لأبعاد المحاور الرئيسية(: 9)الشكل 
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0.08

0.11

0.09

0.07

0.33

0.08

-0.02

0.09

0.07

0.09

حرية الرأي والتعبير المشاركة السياسية سيادة القانون الحق في التجمع السلمي حرية التنقل

فجوة التنفيذ الفجوة العملية

.مقارنة مستويات الفجوتين للمحاور الرئيسية(: 10)الشكل 
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ي لحقوق الإنسان لعام : أنظر14.
صفحة 2024تقرير المركز الوطن 

.15Rti-rating.org

-https://al-adaa.net/wp: الدراسةنتائج أنظر16.

content/uploads/2024/12/%D8%AD%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-Arabic.pdf
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ير تأثي  قرارات عدم النشر على انتشار الشائعات ع(. 2025عامر أحمد وعبدالرحمن الجيوسي وآخرون : أنظر17.

ي الأردن
 
7ة، عدد مجلة دراسات، الجامعة الأردني. منصات التواصل الإجتماعي من وجهة نظر الصحفيي   ف

7871صفحة 

.18https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=334632&lang=ar&name=news

، المانيا،19. ي ، المشاركة السياسية، المركز الديمقراطي العرنر 5، ص1، ط2020البيج، حسي  

ئرية للسياسة ميسوم، إلياس، و باعلىي واسعيد، التأصيل النظري لمفهوم المشاركة السياسية، المجلة الجزا20.

85، ص2022، 1، العدد1والأمن، المجلد

ي تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستي  جام21.
 
عة محمد سويد، ابتسام، دور المشاركة السياسية ف

،بسكرة،  3، ص2014خيض 

، رسالة دك22. شيد الحكم من منظور أداء النظام السياسي توراه جامعة عامر،ضبع، المشاركة السياسية كأداة لير

23ص، 2016الجزائر، 

 -1: "21المادة 23.
 
ة وإما بواسطة ممث ي إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشر

 
لي   لكل شخص حق المشاركة ف

ي حرية
 
ي بلده2"./ يختارون ف

 
".لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة ف

ي لعام 24.
وانعكاساته على تطوير الحياة 2022الأمة ، مركز دراسات، دراسة حول قانون الانتخابات الأردن 

15، ص2023السياسية،

2022لسنة ( 7)من قانون الأحزاب السياسية رقم( 3)انظر المادة 25.

لأحزاب الأردنية العيسى،منتض، العويمر،وليد، تطور القواني   الحزبية وأثرها على المشاركة السياسية ل)26.

ة  -( 12،ص2024، 2024-2011خلال الفير

https://ssj.journals.ekb.eg/article_420609_855402b58f829e974352f5c9301605f2.

pdf

ي الأردن، .د)27.
 
ي تحقيق التنمية السياسية ف

 
، خالد، دور الأحزاب السياسية الأردنية ف (.  9،ص2025الكركي

https://ssj.journals.ekb.eg/article_424579_bc8ec9bc03532758409aa6fd37d6af8e.p

df

.28https://worldjusticeproject-org.translate.goog/about-us/overview/what-rule-

law?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc 

.29https://rwi.lu.se/app/uploads/2013/06/Rule-of-Law-Arabic.pdf   

ي الأردن بي   سيادة القانون (. 1995)ابراهيم بكر 30.
 
سة القضاء، مطابع المؤساستقلال و حقوق الإنسان ف

129صفحة ( الرأي)الصحفية الأردنية 

ي (: 1/6)المادة 31.
 
ي الحقوق والواجبات وان اختلفوا ف

 
 العرق أو الاردنيون أمام القانون سواء لا تميي   بينهم ف

كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيي   (: 2/7)المادة . / اللغة أو الدين

ه لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريت1: )8المادة / جريمة يعاقب عليها القانون

ما يحفظ كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته ب2./ إلا وفق أحكام القانون

، كم
ً
 أو معنويا

ً
ي عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنيا

 
ا لا يجوز حجزه ف

، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أ ها القواني   ي تجي  
و تهديد لا غي  الأماكن النر

(. يعتد به
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 : 5المادة 32.
 
 أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاط

ُ
./  ة بالكرامةلا يجوز إخضاع

ة لإنصافه الفعلىي من أي  : 8المادة   اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختص 
ُّ
نتهك لكلِّ شخص حق

 
ة أعمال ت

 
ُ
اه الدستورُ أو القانون ي يمنحها إي 

 النر
 
 الأساسية

 
لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو :  8المادة ./ الحقوق

ا
ً
ف نظر ق: 10المادة ./ نفيُه تعسُّ

 
ي أن ت

 
 ف

ُّ
 لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق

ٌ
ه محكمة

 
ضيت

 أي  
 
اماته وف ي حقوقه والير 

 
ا، للفصل ف ا وعلنيًّ

ً
، نظرًا مُنصف

ٌ
 ومحايدة

ٌ
ة
َّ
ه إليهمستقل وج 

ُ
. ة تهمة جزائية ت

. /  الكرامةلا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة ب: 7المادة 33.

ي الحصول على تعويض: 5/9المادة 
 
ي حق ف

نشر / .لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غي  قانون 

ي الجريدة الرسمية الأردنية بتاري    خ 
 
2227: ، صفحة4764، العدد 2006حزيران 15العهد ف

ي الله الملك عبد: أنظر34.
الورقة النقاشية السادسة، سيادة القانون أساس الدولة المدنية (. 2016)الثان 

ين الأول 16المنشورة على الموقع الرسمي للملك بتاري    خ  ، 2016تشر

https://kingabdullah.jo/ar/discussion-papers

  .28https://nchr.orgص 2024أنظر تقريرالمركز لعام 35.

21ص 2024تقريرالمركز لعام 36.

ي وتعزيز سيادة القانون صفحة : أنظر37.
58تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضان 

https://www.jc.jo   

.38https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025/Jordan

.39https://geofactbook.com/countries/jordan/rule-of-law-index-by-country 

29/2/2004صحيفة العرب اليوم الأحد : أنظر40.

29/5/2016المحكمة الإدارية الصادر بتاري    خ -2016لسنة 108الحكم رقم 41.

ي "42.
ي الحكم المدن 

 
ي لا يجوز للدولة المس(1689" )رسالتان ف

اس ، حيث أسس لمفهوم الحقوق الطبيعية النر

.بها، ومنها حرية الحركة

ي الحرية"43.
 
ي تقري(1859" )ف

 
ي الدفاع عن استقلالية الفرد وحقه ف

 
ه ، الذي يُعد المرجع الأساسي ف ر مصي 

ي والاجتماعي 
 
.  الجغراف

.44https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights 

ي . لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة45.
 
 ذلك ولكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما ف

.بلده، وحق العودة إليه

ي الضمانات والقيود 12حيث تفصل الماده 1966العهد الدولىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 46.
 
ف

وعة على هذا الحق  -https://www.ohchr.org/ar/instruments) المشر

mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights)

ي مكان م47.
 
ي جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة ف

 
ي الإقامة ف

ي لا يجوز أن يحظر على أردن 
 
عي   إلا ف

ي القانون
 
الأحوال المبينة ف

عامة أو حرمة كل اعتداء على الحقوق والحريات ال: الفقرة الثانية/ الحرية الشخصية مصونة : الفقرة الاولى48.

.الحياة الخاصة للأردنيي   جريمة يعاقب عليها القانون

ي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق و : الفقرة الاولى49.
الحريات على لا يجوز أن تؤثر القواني   النر

.جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها

.50https://www.cato.org/search/category/human-freedom-index 
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.51https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-

methodology 

.52https://www.henleyglobal.com/passport-index 

ي لحقوق الإنسان لعام 53.
ي لحقوق الإنسان لعام /  .28ص 2024أنظر تقريرالمركز الوطن 

قريرالمركز الوطن 

21ص 2024

الة التوقيف الإداري بي   الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام رس(. 2007)عبابنة، محمود أحمد 54.

دكتوراه مقدمة لجامعة عمان العربية للدراسات العليا

.55https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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